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  شكر وتقدير 
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  والمرسلين نبينا الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

  :  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد محمد  
 الفساد كجريمة يمثل إشكالية قديمة ، حيث عرف الفساد على الأرض بعد أن   

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ : استخلف االله الإنسان فيها، قال االله تعالى
لِيفَةً قَالُوا أَتخ لَك سقَدنو دِكمبِح حبسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعج

، والفساد يتغير بتغير الأحداث وتسارعها، ) ٣٠:البقرة( قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ
ه العالم من تطورات ولكنه سجل معدلات كبيرة في العقدين الماضيين متأثرا بما شهد

  .ومستجدات بسبب توظيف المفسدين ما وصل إليه العلم من تقدم في كافة االات
  ومن يحاول تحديد أسباب نشوء وحدوث جرائم الفساد يجد أا تتباين وتتنوع بين 
أسبابٍ سياسية واجتماعية واقتصادية، وأياً كان نوع هذه الأسباب فإن العنصر البشري 

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت : يكون محوراً أساسياً فيها، قال االله تعالىلابد أن 
   .)٤١:الروم (أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

ومقومات البلاد وغالباً ما تنتج عن جرائم الفساد أثار مدمرة تأتي على مقدرات 
والعباد، وتمتد بشكل واسع وشامل كونه لا يتقيد بمكان معين ليستقر فيه بل ينتشر في الحياة 
العامة بوجه عام والإدارة بوجه خاص، ومن أثاره السلبية على الفرد واتمع الحرمان 

ل  والفضائاوالتخلف والفقر وإعاقة حركة التنمية لسائر الشعوب، وغياب المثل العلي
والشرف والنـزاهة وزعزعة الثقة بين المواطن والسلطة،ويؤدي إلى تفكيك النسيج 
الاجتماعي،  والثابت في أغلب الأدبيات أن أخطار الفساد من الأمور التي تعاني منها الأمم 
على اختلاف مستوياا المتقدمة والنامية، ولكن أخطاره أكبر في الدول النامية كوا تشهد 

ث في جميع مناحي الحياة اقتضتها حركة البناء والتنمية وتطلبت المستجدات عمليات تحدي
تنفيذ تعاملات مالية وإدارية متعددة سهلت الطريق لمن لديه استعداد للفساد إلى الوقوع 

  .فيه



 

وأنوع واتجاهات وأبعاد جرائم الفساد في بلدان العالم النامي تختلف عنها في البلدان 
التفاوت الاقتصادي واختلاف النظم والقيم والعادات والتقاليد :  منهاالمتقدمة لعدة عوامل؛

والأعراف ولكن من الخطأ أن يعزى نشوء الفساد إلى فئة دون أخرى أو مجتمع دون غيره 
 إذا عما النظر بغض بحيث يمكن القول أن هناك دول مصدرة للفساد أو أخرى مستوردة له،

 يظهر في صور متعددة،  وباء، فهو خالصةرقيةشصناعة غربية أو صناعة الفساد كان 
 ليس هناك مكان خالٍ من الفساد، حيث أظهرت الدراسات والأحداث نوالحقائق تظهر أ

 في دول متقدمة في فضائح فساد، ودولً كانت تعد من والوقائع والظروف تورط مسئولين
 جهود الدول الدول المتقدمة سقطت نتيجة لما وقع ا من الفساد مما يوجب توحيد

  .والمنظمات في مواجهته ومكافحته
والثابت أن محاربة الفساد واجب من واجبات الشريعة الإسلامية،  وعلاجه والحد منه 
لا يتم بثورة قومية أو دعوة إصلاحية، بل يحتاج إلى إجراءات شاملة ومتعددة تعتمد على 

 وتضع العلاج دراسات وأبحاث تشخص المشكلة بشكل متكامل من جميع جوانبها،
  .  المناسب لها بعيداً عن العلاج المؤقت

وتعتبر هذه الدراسة محاولة ضمن المحاولات القائمة لمحاربة الفساد، إذ تنفرد بالتركيز 
 جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية، وما يتخذ من إجراءات ععلى إبراز واق

ارات، ومعرفة الجهات التي تقوم لمكافحته، وما صدر حياله من تشريعات وأنظمة وقر
 منه،  مع إبراز المعوقات التي تواجه هذه الإجراءات، والتدابير المناسبة دبمكافحته والح

لتجاوزها، وذلك من خلال تتبع بداية ظهور جرائم الفساد في المملكة، واستطلاع أراء 
لمملكة العربية العاملين في أحد أجهزة الاختصاص بمكافحة أهم صور جرائم الفساد في ا

، )المباحث الإدارية(مرحلة الضبط : السعودية، وهي جريمة الرشوة في مراحلها الثلاث
  ). ديوان المظالم(، ومرحلة الحكم )هيئة الرقابة والتحقيق(ومرحلة التحقيق 

  : وقد جرى تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول على النحو التالي
  . ة الإطار العام للدراس:الفصل الأول 



 

  .    الإطار النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاني 
  . الإجراءات المنهجية للدراسة:الفصل الثالث
  . عرض بيانات الدراسة وتحليلها ومناقشتها:الفصل الرابع 

  .خلاصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياا: الفصل الخامس 
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ا على اهتمام العالم قاطبة في السنوات  مشكلة الفساد ومواجهتهتلقد استحوذ
 كانت الشرعية ءالأخيرة، وأصبحت حديث الساعة على كافة الأصعدة والمستويات، سوا

 لأنه لا يخلو أي  مجتمع من اتمعات ة أو الثقافية أو الاقتصاديةأو السياسية أو الاجتماعي
  .  من صورة من صور الفساد أو أثر من أثاره

نَّ الفساد في أجهزة الخدمات العامة والإنتاج يعتبر أمراً قديماً، إلا أنَّ وعلى الرغم من أ
 أشكالٍ جديدة من الفساد وأضافت طرقاً وأنماطاً رالمشكلات المعاصرة أدت إلى ظهو

حديثة في طرق الممارسة الفعلية له، وهذا بدوره زاد من الواجبات والأعباء على الهيئات 
: ة بمواجهته، ومن هذه الأشكال التي انتشرت نتيجة لتفشي الفسادوالجهات الحكومية المكلف

  تجارة المخدرات المحظورة وما يترتب عليها، أو ما يلحق ا من جرائم 
: م١٩٨٩تقرير الأمم المتحدة، (مثل عمليات غسل الأموال، والجرائم المنظمة عبر الوطنية 

  ). ١٩ص 
يات ريب الأشخاص التي نشطت في النصف كما أنَّ الفساد يعد عاملاً مهماً في عمل

الثاني من القرن الماضي، وتمارس من قبل عصابات الإجرام المنظم، ويشارك فيها موظفون 
حكوميون وضباط لهم نفوذ، ويتم من خلالها المتاجرة في أحلام البسطاء بتدبير دخولهم غير 

 ٥٨:هـ،ص١٤٢٣عيد، (ا المشروع إلى دول ليسوا من رعاياها، أو المقيمين الدائمين-
 من استفادة الدول مما يشهده العالم من تطورات في االات السياسية والثقافية وبدلا، )٦١

والاقتصادية مثل العولمة والخصخصة نجد أنَّ الفساد تغير من مجرد كونه سلوكاً شخصياً إلى 



 

اكمة لها حيث تتوارى أن أصبح منهجاً إجرائياً أساسياً للتعاملات الاقتصادية والأنظمة الح
الحدود في التعامل الاقتصادي بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي نظراً لتقديم المصلحة 
الخاصة على العامة ولم يعد الفساد مقيداً بحدود دولة معينة وإنما عبر الحدود إلى دول أخرى 

هرة الفساد إِنه في حين تتجه ظا) إسماعيل(وبطريقة آمنة عبر صفقات مشبوهة، ويقول 
والإجرام تدريجياً نحو اتخاذ طابع العولمة؛ فأنّ العولمة تساعد ارمين على تدويل الفساد 

، بحيث إنَّ اتمعات بدلاً من أن توظَّف معطيات العولمة )٢:هـ، ص ١٤٢٢إسماعيل، (
همت والخصخصة وغيرهما من المستجدات على الساحة العامة في تحقيق المنافع، نجد أنها سا

في زيادة الظواهر السلبية التي تجلب الإضرار بالمنافع العامة، أو قد تكون استفادة ارمين من 
. معطياا أكبر وأسرع إيقاعاً من اكتشاف أو ملاحقات أجهزة الأمن والعدالة الجنائية 

ومن ذلك بروز العديد من الظواهر الإجرامية كعمليات غسل الأموال، وارتكاب الجرائم 
نظمة باستخدام التقنيات الحديثة، وربما يظهر المستقبل مزيداً من السلوكيات الإجرامية الم

الجديدة مما يضاعف العبء على أجهزة الدولة المختصة بمواجهة هذه الجرائم ويطالبها 
بالتنسيق على نطاق دولي لتحقيق الوقاية الفعالة من الجرائم قبل وقوعها أو الحد من أثارها 

  .    وقوعها، أو قد يقع به أشخاص لا يتصور منهم الإقدام عليه أو التورط فيهبعد
ولما أظهره الواقع المعاش من أن تنفيذ هذه العمليات في الغالب يكون مقترناً بإفساد 
موظفين أسوياء برشوم في أماكن متباعدة من العالم من قبل الشركات متعددة الجنسية، 

لمستجدات يوجب علينا التعامل المنضبط المقنن بحيث نستفيد مما فإنّ التعامل الجيد مع ا
يشهده العالم من تطور وتقدم في العديد من االات، وأنَّ ندرك أن العولمة وغيرها من 
المستجدات إذا كانت قد ساعدت على تفشي الفساد؛ فهي في ذات الوقت حملت في طياا 

نه لكونه لا يتفق مع أهدافها التي تسعى إلى آليات وأفكاراً مناسبة تساعد على الحد م
تحقيقها، مما يتطلب مواكبة ومتابعة كل حديث وتسخيره لأعمال الوقاية والمواجهة ودراسة 
سلبياته والوقاية منها بل يجب أن تسعى أجهزة مكافحة الفساد في العالم لأن تلعب دوراً 

  .فيما يوضع من تشريعات لمكافحته



 

يد بالفساد الذي برز بشكل واسع في العقدين الأخيرين، دلَّ دلالة إنّ الاهتمام المتزا
واضحة على أنَّ السكوت عنه وإخفاءه لم يعد أمر ممكناً، كما أن كشفه وفضحه لم يعد 
هاجساً وطنياً أو شأناً إعلامياً محلياً، أو بيد بعض السلطات التواقة للتغيير والإصلاح 

متخصصة،  حكومية وأهلية غير ربحية متطوعة، تتولى فحسب، وإنما تتولاه منظمات دولية 
نشر التقارير التي تشير فيها إلى ما يحصل من سرقات وهدر واختلاس وب وتجاوزات 
لكبار المسئولين في الحكومات من التواطؤ لدى إبرام صفقات تجارية أو مالية مشبوهة عبر 

ذا الاهتمام تقدماً في إجراءات ، وأفرز ه)م١٩٩٩حويلي، (مجموعة من العملاء المنحرفين 
مكافحة الفساد من قبل أغلب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية الحكومية وغير 
الحكومية مثل البنك الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

حق به من أجهزه  العرب وما يلةوجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الداخلي
لجنة القضايا المستجدة التي تسعى سعياً حثيثاً لإصدار اتفاقية : وإدارات متخصصة، مثل

 نايف العربية للعلوم الأمنية بما جامعةعربية لمكافحة الفساد، ومجلس وزراء العدل العرب، و
تقدمه من دراسات وأبحاث وما ترعاه أو تحتضنه من لقاءات ومؤتمرات وندوات على 

ستوى الوطن العربي في مكافحة الجريمة بوجه عام، بالإضافة إلى جهات دولية وإقليمية م
متعددة مثل هيئة الأمم المتحدة، ممثلة في الس الاقتصادي والاجتماعي وما يتبعه من لجان، 

 التعاون الدولي للتنمية، ومنظمة ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة دول أوربا، ومنظمة
والمنتدى العالمي  WorldBank والبنك الدولي ،TransparencyInternationalلدولية الشفافية ا

  . لمكافحة الفساد
إنَّ مشكلة الفساد كجريمة تختلف عن الجريمة التقليدية، فغالباً ما تعتبر جرائم خفيه إلى 
  حد كبير لا يعلم ا الكثيرون ولا تتم في العلن فالطرف الرابح لا يبلّغ 

  أبو شامة، .(طرف الخاسر إن وجد ربما لا يكون من مصلحته الإبلاغعنها، وال
  .)٣م ، ص٢٠٠٣



 

ودف هذه الدراسة إلى الوقوف على الإجراءات المتخذة لمواجهة جرائم الفساد في 
المملكة العربية السعودية عبر مسيرا من خلال تسليط الضوء على واقع جرائم الفساد فيها 

ا، وقياس كفاءة الإجراءات الحالية، ومعرفة المعوقات التي تعترض والطرق المطبقة لمواجهته
 متاحاً القضاء على كل الجرائم المرتكبة لعدم نوصولها إلى الكفاءة المطلوبة، وربما لا يكو

إمكانية السيطرة على السلوك الإجرامي بشكل تام، ولكن لتحقيق الكفاءة وتفعيلها ـ من 
ما يضبط أكثر ما يقع، وما لم يضبط هو القليل، وإذا وجهة نظر الباحث ـ هي أن يكون 

  .وقع نحاول أن نقلل أضراره على اتمع ما أمكن
والسؤال الرئيس للمشكلة هو ما واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم 

  . في جهات مكافحة الرشوة في مراحلها الفساد؟، وذلك من وجهة نظر العاملين
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تبرز أهمية الدراسة من الناحية العلمية في أنها تضيف إلى المكتبة العربية الأمنية ما يتيح 
التعرف على مدى كفاءة الإجراءات المتخذة للحد من جرائم الفساد، ، أما من الناحية 

 في مجال مكافحة الفساد بإحاطتهم  فتسعى هذه الدراسة إلى إفادة المتخصصينةالعملي
 في موضوع الفساد ، أو الآثار المترتبة عليه، أو طرق الوقاية منه، أو طرق بالمستجدات

ويأمل . المواجهة والعلاج، وما صدر من اتفاقيات ووثائق دولية وإقليمية ومحلية تعنى به
الباحث أن تحفَّز هذه الدراسة الكتاب والباحثين وتدفعهم إلى إجراء المزيد من الدراسات 

  .الوسائل الفعالة في علاجهعن أسباب الفساد و
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دف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد 
  : في المملكة العربية السعودية ، ويتفرع من هذا الهدف الرئيس أهدافاً فرعية هي

  .  معرفة واقع الفساد في المملكة العربية السعودية-أ 

  .   التعرف على الإجراءات المتخذة لمواجهة الفساد في المملكة العربية السعودية-ب



 

 الوقوف على العقبات التي تواجهها الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في المملكة -ج 
  .العربية السعودية

  . محاولة معرفة التدابير المناسبة لتخطي تلك العقبات-د
٥−��.���	%]�a7א�hfא	 �

ساؤل الرئيس للدراسة في معرفة واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من يتمثل الت
جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية ؟، وللإحاطة بأهداف الدراسة الفرعية تم تقسيم 

  : الهدف الرئيسي إلى التساؤلات التالية
   ما هو واقع جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية ؟ -
   ؟ ةالإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودي ما هي -
   ما هي العقبـات التي تواجه الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في المملكة العربية -

  السعودية ؟
    ما هي التدابير الفعالة للحد من انتشار الفساد وتزايده ؟-
�٦−�	hאfא��a%��n���:� �

  : الإجراءات الأمنية 
الخطوات التفصيلية التي تتبع في تنفيذ عملية معينة وهي "عرف الإجراءات أا ت

-٨٦م، ص١٩٩١عثمان ، "(خطوات محددة تتابع زمنيا ، فتأتي كل خطوة بعد الأخرى 
 في سلسلة من العمليات الكتابية ، ويشترك فيها عدد من الناس"، كما عرفت بأا ) ٨٧

مم لأجل التأكد من أن العمليات المتكررة تعالج بطريقة ، وتصإدارة ما ، أو في عدد إدارات
  ). ٢٧٢هـ،١٤٠٤عصفور،"(موحدة 

ويمكن تعريف الإجراءات الأمنية ـ من وجهة نظر الباحث ـ بأا مجموعة الخطوات 
المترابطة تقوم ا الجهات المكلفة بمكافحة الفساد بدءاً من توفر المعلومات عن العمل 

دوثه بإجراء التحريات عنه وتنفيذ عمليات الضبط لمرتكبيه، ومروراً الفاسد، والتأكد من ح



 

بالتحقيق وإقامة الدعوى وانتهاء بإصدار الحكم بحق الفاسد، ومتابعة تنفيذ العقوبة بحقه 
  .لإصلاحه

  :corruptionالفساد 
 استخدام السلطة العامة من ة التعريف الإجرائي للفساد وفقاً للدراسة الحالية هو إساء

، ومن "جل الكسب غير المشروع أو تحقيق منفعة شخصية غير مستحقة للفاسد أو لغيره أ
وجهة نظر الباحث فهو مفهوم يتماشى مع الكثير من الاتفاقيات المتداولة في الوقت الحالي 
ولكن ما ينفرد به هذا التعريف عن غيره هو توقع حصول المنفعة لغير الذي ارتكب الفعل 

  .الفاسد
   :riberyBِالرشوة 

  يقصد بالرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل وتعرف في نظام 
  .   بأا اتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة)  هـ ١٤١٢( الرشوة 

  :  استغلال النفوذ
اتجار الموظف بالنفوذ بأن يطلب أو يقبل أو يأخذ من صاحب المصلحة وعداً أو عطية 

صول أو لمحاولة الحصول من سلطة عامة على عمل أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للح
أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو أي ميزة من أي نوع ، والنفوذ هي المكانة التي تسبغها 
الوظيفة العامة على الموظف العام ويستغلها لدى السلطة العامة لتحقيق طلبه، وفي النظام 

ويعاقب عقوبة المرتشي بموجب نص  " مرتشياً" السعودي للرشوة يعد من استغل نفوذه 
  .هـ١٤١٢المادة الخامسة من نظام الرشوة لعام 

   :Embezzlement اختلاس المال العام 
. إضافة المختلس مال الغير إلى ما يملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له:" يعرف بأنه

   أو رهنه،وتتضح نيته للتملك في مختلف الأعمال المادية كالتصرف في المال،
ويشترط في حدوث الاختلاس أن يكون تسلّم المال المختلس من .  أو عرضه للبيع

  ).١٦٠: م، ص١٩٦٣سرور، " ( مقتضيات العمل الإداري 



 

  

   الفصل الثاني
  الإطار النظري والدراسات السابقة

  

   

  : على الآتي لالإطار النظري ويشتم 

  . طرق مكافحته–ه ـ  آثاره تعريف الفساد ـ صوره ـ أسباب:  المبحث الأول

  .الجهود الدولية المتخذة لمكافحة الفساد: المبحث الثاني

  . جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد: المبحث الثالث

  .واقع جرائم الفساد في المملكة وجهات مكافحته: المبحث الرابع 

  :الدراسات السابقة
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  : تمهيد

موضوع الفساد من المواضيع ذات الحساسية المفرطة، إذ لا يتحقق وضع أسلوب يعتبر 
فاعل لمواجهته دون الإحاطة به من جوانبه واتجاهاته المتعددة والشائكة،  ويتناول هذا الجزء 

 اللغة العربية وفي الاصطلاح وفي الشريعة الإسلامية،  كما من الدراسة مفهوم الفساد في
ى الجهود الدولية المتخذة لمكافحته والحد منه عالمياً ومحلياً، والدراسات يعرج إلى التعرف عل

  : والأبحاث التي تناولت موضوع الفساد في كثير من جوانبه من  خلال الآتي 
y}*א�bא�����:/��
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  : التعريف بالفساد
وراً لاهتمام أغلب شرائح اتمع لما يترتب على انتشاره من المعلوم أنَّ الفساد أصبح مح

من مفاسد جمة لا يعلم مداه إلا االله،  ولقد قادت قلة المعلومات المتوفرة عنه إلى عدم وجود 
مفهوم محدد للفساد وربما يرجع ذلك إلى اتجاه أغلب الباحثين والدارسين لـه إلى تناول 

 مجتمعات قد تجهلها،  كما أن كثرة تداول الفساد على مفاهيم غربية ومحاولة توظيفها في
نطاق واسع وبمعان مختلفة بين المختصين في اال الواحد جعل مفهومه غير واضح،  
وكمحاولةً للإلمام بمفهوم الفساد فإن الباحث يرى أن يتم تناوله من ثلاث زوايا مختلفة على 

  : النحو التالي
�Z�:�
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الفساد نقيض الصلاح وتفاسد القوم تدابرو، واستفسد السلطان ):" ابن منظور(قال 
قائده إذا أساء إليه حتى استعصى، عليه والمفسدة خلاف المصلحة، والاستفسادخلاف 

  .)٣٣٥، ص٣هـ، جزء ١٤١٣لسان العرب،(" الاستصلاح 
��_�:���א;	��8��h
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 الشريعة الإسلامية يختلف عما هو راسخ في الأذهان، وذلك مفهوم جريمة الفساد في
 مصطلح الفساد للشمولية النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، فالقرآن الكريم لا ينق

بمعناه الشرعي الخاص أو ما تتناوله الاتفاقيات المتداولة حالياً من إشارة إلى أن الفساد يعني 



 

قيق هدف أو مصلحة خاصة وشخصية، ولكن الفساد سوء استخدام السلطة الوظيفية لتح
يأتي ذكره في القرآن الكريم بعدة معاني تختلف بحسب السياق الواردة فيه، فتارة يكون بمعنى 
 ةالإضرار بالأموال العامة، وتارة يكون بمعنى الكفر أو العصيان، وتارة بمعنى الظلم، وتار

مطلقاً في القرآن ) الفساد( وقد ورد لفظ بمعنى الطغيان وأكل أموال الناس بدون وجه حق،
  :الكريم في عدة مواضع وفي كل موضع يعطي معنى مختلفاً، وذلك على النحو التالي

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ :" قال تعالى:  الموضع الأول
  )٢٠٥:البقرة (سادوالنسلَ واللَّه لا يحِب الْفَ

فَلَولا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ :قال االله تعالى : الموضع الثاني
انوا الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمن أَنجينا مِنهم واتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكَ

رِمِينجم) ١١٦:هود(  
وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولا تنس نصِيبك : قال االله تعالى: الموضع الثالث

حِبلا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا وينالد مِن 
فْسِدِينالْم) ٧٧:القصص (  

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ : قال االله تعالى : الموضع الرابع
   )٤١:الروم (لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

   . )١٢:الفجر ( فِيها الْفَسادفَأَكْثَروا: قال االله تعالى:  الخامسالموضع
عبد (كما أن مشتقات وتصريفات الفساد في القران الكريم تجاوزت الخمسين موضعاً

فساد، فسادا، ليفسدوا، المفسد، : (، ومنها ما يلي )٥١٩-٥١٨هـ،ص ١٤٠٧،يالباق
، وأشارت بعض كلمات القران الكريم  إلى أفعال فاسدة )المفسدين، لفسدتا، لفسدت

ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ فاظ أخرى مثل قوله تعالى بأل
متأَناسِ بِالإِثْمِ والِ النوأَم أْكُلُوا فَرِيقاً مِنلِت) فمن هذه الآية الكريمة يستنتج )١٨:البقرة ،

س بالباطل، ومن صور أخذ المال بالباطل أخذ الرشوة التي الفقهاء النهي عن أخذ أموال النا
تدفع لمسؤول، وبما أن النهي يقتضي التحريم فتكون الرشوة محرمة وهي صورة من صور 



 

الفساد، أي أنَّ االله سبحانه وتعالى وصف الفساد بأكل أموال الناس بالباطل،  وفيما يتعلق 
يم بأنَّ الشخص ربما يقع في الفعل الفاسد دون بأحكام وطرق الفساد فقد بين القرآن الكر

وإِذَا قِيلَ لَهم لا تفْسِدوا فِي الأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ أَلا : علمه، قال االله تعالى
 ، ويصور القرآن الكريم الفساد)١٢،١١:البقرة (إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لا يشعرونَ

والَّذِين ينقُضونَ عهد : بأنه يمكن أن يكون بقطع الأرحام ونقض المواثيق ، قال االله تعالى
اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ 

، وكذلك أشار القرآن الكريم إلى تحريم الفساد على نحو )٢٥:الرعد (ولَهم سوءُ الدارِ
كلي ، وبين أنَّ لمرتكبه الخزي في الدنيا، والعذاب الشديد في الحياة الآخرة قال  

تلُوا أَو إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَساداً أَنْ يقَ:تعالى
يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا 

ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو) ٣٣:المائدة(.  
والهلاك، والقحط، المعصية، : ويخلص المفسرون إلى ذكر الفساد على عدة أوجه منها

والقتل، والخراب، والكفر، والسحر، وبحسب هذه الأوجه وغيرها فإنها تؤدي إلى تعطيل 
  ).٣٧:هـ، ص١٤١٢الضحيان، (العمل، وانحراف العاملين عن الطريق السليم 

   الأسد   رجلا من    صلى االله عليه وسلم    استعمل رسول االله  :  ومن السنة المطهرة 
قدم قال هذا لكم وهذا  فلما   على الصدقة    وابن أبي عمر    عمرو    قال    ابن اللتبية     يقال له 

المنبر فحمد االله وأثنى عليه  على   صلى االله عليه وسلم    لي أهدي لي قال فقام رسول االله 
 بيت أفلا قعد في بيت أبيه أو في ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي   وقال 

بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا    محمد    أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس 
ثم رفع    تيعر    أو شاة    خوار    أو بقرة لها    رغاء    جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له 

واه مسلم في كتاب الأمارة ر"  إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين    عفرتي   يديه حتى رأينا 
من استعملناه على عمل :"  ، وقال ))٤٧٣٨((، باب تحريم هدايا العمال ، حديث رقم 

  ".ورزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول



 

مما سبق الإشارة إليه من الكتاب الكريم والسنة المطهرة يتضح أنَّ الدين الإسلامي 
بين آثاره على الفرد واتمع، كما بين الطرق الحنيف بين الفساد في صور متعددة، و

 بالوقاية منه، ومن ثم بين الوسائل المناسبة لعلاجه إذا ما انتشر بين الناس، ةوالوسائل الكفيل
وهذا ينسجم مع الهدف الذي جاء به وهو صلاح البشرية ذلك أنه لم يهمل أي باب يمكن 

 في دنياهم وأخرم إلا أوصده، وصحح الكثير أن يأتي من خلاله الإضرار بمصالح المسلمين
من المفاهيم الخاطئة في أداء الأعمال بحيث جعل العمل عبادة وفريضة تعبدية يتقرب ا 
المسلم إلى ربه شأا شأن الفرائض التعبدية من صلاة وصيام وحج وزكاة التي يستلزم أدائها 

وا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وقُلِ اعملُ: بإتقان وإخلاص؛ قال االله تعالى
، والإسلام )١٠٥:التوبة (وستردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

،  " من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً لـه: "لا يحب العامل غير المنتج قال 
 يمسك ومما يدل على تشجيع الدين على العمل الخالي من الفساد هو أن الرسول الكريم 

. ، ويحاسب العامل حسبما أنجزه من عمل"هذه يد يحبها االله ورسوله: بيد العامل ويقول
لا يشم رائحة الجنة، قيل :" والإسلام دين يمنع المحاباة في التعيين ويستخلص ذلك مما قال 

من  : "، ويقول " رسول االله، قال من ولَّى رجلاً وهو يعلم أنَّ في الناس خيراً منه من يا
، كما يحصن الإسلام العمل "ولى رجلاً لمودة أو قرابة فقد خان االله ورسوله وجماعة المؤمنين

لوب للوقاية من باشتراط الإخلاص فيه وجعله شرطاً لقبول العمل ، وهذا أمثل وانجح أس
  .في الفسادالوقوع 
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ما يعود ذلك إلى عمومية  ورب، إجماع على تعريف الفساددلا يوج نهإِ")جاردنر( قولي

 ذلك أنه في ظل تعدد المعاني للفساد يختصره " الحديث السياسي اليومي في وسعة استخدامه
، مما أدى إلى التوسع في تداول )دفاس(فيمن لا يسير في عمله بشكل سليم ويطلق عليه لفظ 

 واحداًبأن هناك تعريفاً " ويضيف إليه ،هذا الرأي) Heidenheimer( ويوافق هيديمنراللفظ، 
 المحتوىكسفورد الإنجليزي ينطبق على إ في قاموس تبين تسعة تعريفات مقبولة للفساد ورد

 عن الرشوة ةلعامة الناتج الأمة وانحطاطها في التخلي عن الواجبات افسـاد:" السياسي وهو



 

إلى أنه يبدو أنَّ هناك ) بالمير(، وذات الوقت يشير )Leysl, 1974, p:17 " (المحسوبيةأو 
 ". استخدام الوظيفة الحكومية لتحقيق منفعة خاصة :" إجماعاً في الأدبيات بأن الفساد هو

Plmier, 1983, 207((في ظل تباعد بين ، ويوجد من أضاف إلى هذا المصطلح وتوسع فيه، و
 ,Szefiel,1983(المفاهيم، ورغبة في  الوصول إلى تعريف شامل ومانع للفساد قام سيفيتسل 

p:164 (بجمع تعريفات الفساد وتصنيفها في خمسة محاور؛ وهي:  
ويقوم هذا المحور على أن الفساد :(Public interest centered ) محور المصلحة العامة -١

ة العامة، ويكون فساداً كل ما يتسبب في إهدار المصلحة يعتبر تدميراً للمصلح
العامة؛ ولعله هنا يصور ضرر الفساد بأنه دمار للمصلحة العامة، ويواجه هذا 

  .المنهج صعوبة تحديد ما يشكل مصلحة عامة في حالات كثيرة
أن المعايير التي تحكم :" مقترحاً: (Market mechanisms centered) محور السوق  -٢

، "ة المكاتب الحكومية قد تحول من نمط ثبات السعر إلى نمط السوق الحرة ممارس
وهو أن يؤدي اتخاذ العمل الفاسد إلى رفع الأسعار في الأسواق واحتكار السلع 
والخدمات والمصالح وجعلها بيد قلة من الناس مع هضم حقوق الآخرين، ويتخذ 

  .  على حالة الفوضى في اتمعهذا الاتجاه في التعريف عندما يكون المحلل مركزاً
أنَّ المكتب الحكومي "مؤكداً ): Public office centered(محور المكاتب الحكومية  -٣

ويقصد من ذلك ، "قد سيئ استخدامه من قبل الموظفين في سبيل تحقيق مصالحهم
أنَّ الفساد يحصل عندما تستخدم المكاتب الحكومية لتمرير المصالح الخاصة، ومن 

المكتب أو الوظيفة أو السلطة العامة، الموظف، ( أركان الفساد رور تظههذا المح
 على س، ويتم اتخاذ هذا المنهج عندما يركز الدار)السلوك السيئ تجاه الوظيفة

إساءة استخدام السلطة، وعلى الرغم من شيوع التعريف من هذا المنظور إلا أنه 
أي يرتبطان ( التطورات الحديثة معيب لأنَّ فكرة وجود الوظيفة العامة هما في

، وهذا مما يجعل التعريف لا ينطبق على في العصور القديمة )بظهور اتمع الحديث
  .والوسطى، إضافة إلى أن طبيعة وحدود الوظيفة العامة غير معينة تماماً



 

مركزاً على منطلقات وجهة النظر :" (Public opinion centered)محور الرأي العام  -٤
، وينطلق هذا " أو جزء منها فيما يتعلق بممارسة الحكومة ونزاهة المسؤولينالعامة

المحور من استهجان الرأي العام للسلوك الفاسد، وخروجه عما ألفه الرأي العام في 
اتمع وأستهجنه، ويتم انتهاج هذا المنظور عندما تتنوع استجابات الناس في 

  . مجتمع ما لوقائع الفساد
وهو ما يؤكد على وجوب النظر إلى الفساد من خلال محددات : "نيالمحور القانو -٥

 وهو جعل الفعل الفاسد منصوصاً على تجريمه Toehold, 1990, p1-15)" (قانونية
  .ومخالفته للقانون العام ومعاقب عليه

( وللوقوف على مفهوم الفساد في الاصطلاح تم أخذ عينة من تعاريفه في علوم مختلفة 
  : وذلك على النحو التالي) لإدارية، والاجتماعيةالقانونية، وا
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تصرف وسلوك وظيفي سيئ فاسد خلاف الإصلاح هـدفه الانحراف :" يعرف بأنه

 ٥٨: ص هـ،١٤١٢الضحيان، ". (والكسب الحرام والخروج على النظام لمصلحة شخصية
إلى أنَّ الفساد يكون مضاداً للإصلاح ومخالفاً للدين ، ويقوم هذا التعريف على الإِشارة )

، ولم يتطرق التعريف إلى الفائدة التي قد تعود إلى غير )القانون (موخروجاً على النظا
المرتكب للسلوك الفاسد وهو لا يمنع دخول تصرفات فاسدة محرمة شرعاً وغير مجرمة 

  .قانوناً
بجميع ما يترتب عليها من هيبة ونفوذ وسلطة نية استعمال الوظيفة العامة : "أو هو

" لتحقيق منافع شخصية مالية أو غير مالية وبشكل مناف للقوانين والتعليمات الرسمية
، وهذا التعريف يحصر الفساد في تجاوز القانون المتمثل في )٥٤: م، ص١٩٨٤كيرنغهان، (

 مجرماً يؤاخذ عليه، وأيضاً لم يتضمن  عملاًاستعمال الوظيفة العامة، والمعلوم أنَّ النية لا تعتبر
التعريف إيضاح الهدف والمنفعة المحصلة من الفعل الفاسد، وأن هدف الموظف ربما يكون 

  . تحقيق أهدافاً للآخرين 
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النشاطات التي تتم داخل جهاز إداري حكومي والتي تؤدي فعلاً إلى "يعرف بأنه 

لك الجهاز عن هدفه الرسمي لصالح أهداف خاصة سواء كان ذلك بصفة متجددة انحراف ذ
الأعرجي، ". (أم مستمرة وسواء كان ذلك بأسلوب فردي أم بأسلوب جماعي منظم

، وهذا التعريف ركَّز على انحراف الإدارة والجهاز، ولم يشر إلى الموظف )٥٦:م، ص١٩٩٨
  .  إلى الانحراف العام ودوره في هذه النشاطات التي تؤدي به

سلوك الموظف العام ينحرف عن المعايير المتفق :"  بأنه Huntington ويعرفه هنتجون
، وهذا التعريف يحصر (Huntington, 1970, p: 456)"عليها لتحقيق أهداف وغايات خاصة 

  .  الفعل الفاسد في سلوك الموظف العام الذي يخرج عن معايير لم يحددها
٣−{��f%	��:��iא{���א���%�������v�hא� �

بصورة عامة على طائفة الأعمال المخالفة " الفساد"العرف الاجتماعي يستخدم تعبير 
للقوانين والأنظمة المرعية والعرف العام دف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة 
العامة، وغالباً ما تأخذ هذه الأفعال مظهرين أساسيين هما الاتجار بالسلع والخدمات غير 
المشروعة مثل المتاجرة بالمخدرات وأنشطة البغاء والدعارة والمتاجرة بالعملات الأجنبية 

، وهذا )٣٠٤:هـ، ص١٤٢٠عبد المولى، (ضمن حدود الدولة والاتجار بالسلع المطلوبة 
التعريف حدد مظهرين فقط للعمل الفاسد وترك المظاهر الأخرى مثل الجرائم المنظمة عبر 

  .موال، وغيرهما من الجرائم التي يمكن إدراجها تحت هذه المظاهرالوطنية وغسل الأ
السلوك الذي ينحرف عن المعايير :" بأنه) حجازي(وفي هذا الاتجاه أيضاً يعرفه 

والقواعد التي تنظم ممارسة وظيفة عامة أو أداء دور اجتماعي للحصول على نفع شخصي 
عايير الأداء السليم للواجبات أو تسهيل أو جماعي غير مستحق، أو التهاون في الالتزام بم

، وهذا التعريف يركز على الدور الاجتماعي وأهميته )م ١٩٩٥حجازي، " (ذلك لآخرين
  . في توجيه السلوك إلى الفساد واستبعد الأدوار الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية



 

جلس وزراء  أخذت به اللجنة المتخصصة بالجرائم المستحدثة بميوالتعريف الذ
استغلال الوظيفة العـامة أو الخدمة أو :"الداخلية العـرب الذي ينص على أن الفساد هو
  ". النفوذ لتحقيق مصلحة خاصة بشكل غير مشروع

، "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص: "فهو وأما تعريف البنك الدولي 
إساءة استخدام السلطة العامة : "سة الحالية هوومما تقدم فإِنِّ التعريف الذي تخلص إليه الدرا

وهو ". غير مستحقة للفاسد أو لغيرهمن الكسب غير المشروع أو تحقيق منفعة شخصية 
يتفق مع تعريف اللجنة المتخصصة بالجرائم المستحدثة بمجلس وزراء الداخلية العرب،  

الناتجة من العمل الفاسد وتعريف البنك الدولي مع الاختلاف معهما من حيث توجيه المنفعة 
  .لغير من قام به

وهو الموظف الذي يقوم بالسلوك ) إِنسان( وبوجه عام يقتضى العمل الفاسد وجود 
وهي المصلحة التي من ) منفعة(تتم إساءا ويهدف إلى تحقيق ) وظيفة أو سلطة(الفاسد، و

ن المنفعة عائدة أجل الحصول عليها تم اللجوء إلى الفعل الفاسد، ولا يستوجب أن تكو
للفاسد نفسه، وإنما قد تعود إلى غيره دون حصوله على شيءٍ منها مثل من يقبل إنجاز 
معاملة بتجاوز التعليمات المبلغة لـه دون أن يطلب منه صاحب المعاملة ذلك وذلك نتيجة 

  .لعوامل معينة في نفسه، أو نتيجة خطأ أوجهل منه
   :الفساد من منظور تاريخي

ئل التاريخية إلى عثور فريق هولندي من علماء الآثار على أثارٍ تحوي قائمة تؤكد الدلا
 سنة ٣٥٠٠موظفين فاسدين معروفين في الحكومة في موقع بسوريا يعود تاريخها إلى 

الذي كان ينتمي إلى طبقة الكهنوت ) شندا غويتا(مضت، وعدد رئيس وزراء ولاية 
 على الأقل من أساليب اختلاس الأموال من  سنة، أربعين أسلوبا٢٣٠٠ًالهندوسية قبل 

يانغ (وفي الصين القديمة كان الموظفون يمنحون علاوة إضافية يطلق عليها اسم . الحكومة
، وتكاد تجمع )٢٦٤:، صـه١٤٢٢إسماعيل، (تعضيد محاربة الفساد : وتعني) لين



 

، وقد يكون السبب في الدراسات أنَّ نطاق الفساد كان ضيقاً في اتمعات البدائية البسيطة
  . الحياة ة تطبيق نظم إدارية فيها، أو لقلة الموارد أو بساطمذلك قلة عدد السكان، أو عد

وإذا تتبعنا الوثائق ومصادر المعلومات نجد ما يلقي الضوء على بعض الفساد في 
ث في الحضارات القديمة مثل المصرية، والإغريقية، والرومانية، ومن أبرز الصور ما كان يحد

عبد (،    ويشير ) (Jacoby, 1973, p42توزيع فرص العمل، وجباية الضرائب والتقاضي
إلى أنه كان لطبيعة الأوضاع السياسية والإدارية التي سادت فترة الفرعونية المصرية ) الهادي

أثر واضح في تفشي بعض صور الفساد مثل الوساطة والمحاباة حيث كان الفراعنة يقدمون 
وأقارم في وظائف الإدارة، وما ظهر من الإهمال في العمل، والتسيب، والرشوة أبناءهم 

التي تفشت بسبب النظام المتبع في جباية الضرائب ونظام الترقي في الوظائف الإدارية 
، وانعكس ذلك على تنظيم الجيوش )٥٩: عبد الهادي، ص(بالإضافة إلى استغلال السلطة 

ام المياه وبعض الأمور الخدمية الأخرى، وكان الفراعنة وجباية الضرائب وتنظيم استخد
والجهاز الحاكم من وزراء وكبار رجال الدين يعتبرون أنفسهم امتداداً لسلطان الحاكم 
الذي يطلق على نفسه إِله، وكانت نظرية الحكم في تلك الحقبة التاريخية تقوم على أنَّ الملك 

يل أن يتمكن من تأدية الخدمة اليومية في في كل مكان يفعل كل شيء، ولكن من المستح
كل معبد ولهذا كان من الضروري أن ينيب عنه بعض البشر العاديين ليعملوا باسمه ويحملون 
ألقاباً تدل على مسئوليتهم أمامه، وكان نظام الإدارة في عهد الفراعنة يقوم على المركزية 

Sharp, 1959, p145).(  
ة التي تميزت الأنظمة السياسية فيها بأا أنظمة ديمقراطية، وفي المدنية اليونانية القديم

: وكان الهيكل التنظيمي لأجهزة الحكم في النظام الديمقراطي يتكون من ثلاثةً أجهزة هي
المؤتمر العام وكان يشمل جميع المواطنين، ومجلس الخمسمائة وهو مجلس تمثيلي ابتدعته أثينا 

اكم التي كانت تقوم بالفصل في القضايا المدنية والجنائية، لتلافي ضعف المؤتمر العام، والمح
ومراقبة الموظفين عن طريق اختبار صلاحية المواطن المرشح لتولي الوظيفة، وكان التعيين يتم 
في هذه الأجهزة عن طريق الانتخاب، وبالرغم من سيادة الأنظمة الإدارية الديموقراطية في 



 

ة للنقد من فلاسفته أفلاطون وأرسطو حيث اما رجال هذا العصر، إلاَّ أنه كان عرض
  . السياسة والإدارة بالجهل وعدم الكفاءة والأنانية

أما النظام الإداري في الإمبراطورية الرومانية الذي تأثر بالظروف الجغرافية والسياسية 
لي، ولكن نظام التي مرت به، فأخذ بنظام المركزية واللامركزية، ونظام التوظيف والحكم المح

التعيين يتم في الوظائف العليا عن طريق الوراثة أو شراء الوظيفة من الغير، ويشترط فيمن 
يعين بالوظائف العليا توافر الثقافة القانونية، ومع ذلك تميز نظام الإدارة الروماني بأنه أوجد 

  .كبيرنظام التدريب، ولكن المحسوبية والوساطة كان لهما في ذلك اعتبار 
وفي العصور الوسطى اِتسع نطاق الفساد وصار يشمل مجالات متعددة منها المؤسسة 

، وقد ساد هذه الفترة نظامان هما )٤٣: م، ص١٩٩٥حجازي، (الدينية وجهاز الحكم 
النظام الإقطاعي في أوربا والنظام الإسلامي، ففي النظام الإقطاعي انتشر النهب والفوضى 

ومانية، وكان يتم شغل الوظائف العامة عن طريق الميراث حيث كان بعد سقوط الدولة الر
التعيين يشمل الأقارب والمعارف والأصدقاء، والموظف في هذا النظام يحتفظ بوظيفته على 
أساس أنه صاحب حق إقطاعي فيها مادام يقوم بالتزاماته تجاه الملك، وهذا بدوره أدى إلى 

 وكان ينظر إليها البعض على أساس أنها تتكون من ارتباط إساءة استخدام السلطة الإدارية
، وفي العصور الوسطى أيضاً شاع لفظ )٣٨: درويش، ص(السلطة العامة بالنظام الفاسد 

في تاج العروس مفردها البرطيل ) الزبيدي(في زمن المماليك، والبرطلة كما يذكر ) البرطلة(
  .)١١٥هـ، ١٣٩٠الزبيدي، . (ويقصد ا الرشوة

 رسخ - الذي يعتبر النظام الثاني في العصور الوسطى -ولما جاء النظام الإسلامي 
الأسس والقواعد السليمة التي تقوم عليها سلطة الحكم في الدولة الإسلامية، وتلك التي 
تتعلق بحياة الناَّس ومعاملام، ومن أهم المبادئ التي أكد عليها الإسلام الالتزام بالشورى 

الطاعة للحاكم ونصرته، والتزام الحاكم بالإشراف الدائب على تنفيذ أحكام وبالعدل وب
، وهذه المبادئ والأسس التي قامت عليها الأنظمة )٢٢١م، ص١٩٩٠أحمد، (الشريعة 

الإدارية الإسلامية قد نبعت من الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب االله الكريم وسنة نبيه 



 

لتي جاءت محاربةً لكافة أنواع الفساد والقضاء على أسبابه، محمد صلى االله عليه وسلم، وا
ومن أهمها مبدأ الاختيار والتعيين لتولي الوظائف العامة،  حيث اشترط الدين الحنيف 
شرطان لتولي الوظيفة والمسؤولية هما القوة والأمانة، وبين القرآن الكريم الواجبات التي يجب 

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ : لعمل قال االله تعالىأن يتحلى ا من يتولى القيام با
، فورد )١٠٤:آل عمران (ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

  .في الآية إشارة واضحة لواجبات التعيين في الوظيفة
تنصرف إلى العمل المثمر الفعال لتحقيق الخير للمجتمع، والأمر فالدعوة إلى الخير 

بالمعروف هو كل ما أمر االله به ورسوله من قول أو فعل أو عمل في سبيل تحقيق الخير للفرد 
واتمع، والمنكر هو كل ما ى االله عنه وكل ما يلحق به أو يقاس عليه مما يترتب عليه 

كذلك نظَّم التشريع الإسلامي العلاقات بين العاملين وبناها إلحاق الضرر بالفرد واتمع، و
على أساس من التعاون، وحرصت السنة على تقوية العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين، 
والرسول الكريم كان حاكماً بمعنى الكلمة يدير شؤون الدولة ويحكم بما أمره االله به مبتعداً 

 فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم: عن الأهواء والمحاباة قال االله تعال
، ورغم أنه لم يكن تتوسع الأدبيات العلمية في مناقشة الممارسات الفاسدة في )٤٨:المائدة(

  .العصر النبوي إلاَّ أنَّ التاريخ سجل شيئاً من ذلك من فساد بعض الولاة في عهد النبوة
  :لفساد مجالات وصور ا

  :إن الفساد مصطلح عام وله تفرعات وتقسيمات عديدة منها
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ويتمثل في التحريف ، والدس ، والتشكيك في أوامر الدين :  الفساد العقائدي -١
  . والعقيدة

وهو الفساد الذي يرتكب من قبل الأشخاص الذين يعملون في :  الفساد السياسي-٢
   ،في البلاد)  التشريعية والتنفيذية (السلطة السياسية

 .وهو الفساد الذي يرتكب ضد أموال الدولة:  الفساد الاقتصادي-٢



 

وهو ما يتعلق بالممارسات المنافية للأخلاق الحميدة في الوظيفة :  الفساد الأخلاقي-٣
 .العامة

تحقيق مصلحة خاصة، مثل الإضرار بالوسائل والمقدرات الثقافية ل:  الفساد الثقافي-٤
  . تبني أفكاراً  أو الدعوة إليها لأهداف شخصية

ويتمثل في قلة الولاء للوظيفة، وعدم احترام الرؤساء، وعدم :  الفساد الاجتماعي-٥
 .تنفيذ الأوامر
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 الفساد الذي يرتكبه وهو) Crand Corruption( الأكبر وهو الفساد: الأول 
اء الدول والحكومات والوزراء ومن في حكمهم من المسؤولين الذين تكون أثار أفعالهم رؤس

  .ملامسة لشرائح كبيرة من المواطنين
 فساد  وهوPayments Crease petty Corruption)( الفساد الأصغر هو: الثاني 

، )١٠٣٢م، ص٢٠٠٠مبيض، . (الموظفين الصغار في القطاعات المختلفة وأساسه الحاجة
ويمكن التميز بين حالتين أو صورتين من الفساد، الأولى عندما يتم التنفيذ وتقديم الخدمة 
المشروعة، أي عندما يقوم الموظف بقبض الرشوة دف القيام بمهامه العادية المكلف بأدائها، 
أما الثانية فتتمثل بقيام الموظف بتأمين خدمات يمنعها القانون، كإفشاء معلومات سرية أو 

، ويوجد من يرى أنَّ هناك فساد عمدي  )Daniel,1997,p107( طاء تراخيص غير مبررةإع
  . يرتكب بإصرار من الموظف ، وهنا فساداً يتم من الموظف عن حسن نية

من خلال محاولة لحصر الصور المتكررة للفساد على المستوى الدولي وتم الوقوف عليها 
لوقائع، الهدية، الإكرامية، البخشيش، الإتـاوة، الرشوة، التزوير في الوثائق وا: (ما يلي 

الابتزاز، استغلال النفوذ، النصب، الاحتيال، الاختلاس والسرقة من المال العام، التحيز، 
المحاباة، المحسوبية، الانتهازية، النفاق، الوصولية، النميمة والوشاية، إسناد الوظائف والمهام 

روعة، وتسخير المرؤوسين في المشاريع الشخصية، صرف لمن ليس أهلاً لها، الوساطة غير المش
المكافآت والتعويضات لمن لا يستحقها، الاستغلال العيني كاستعمال السيارات والتجهيزات 

كالولائم والمكاتب : والمواد العامة في مصالح خاصة، تبذير الأموال العامة في مجالات مختلفة



 

تدشينها والقرطاسية وتبادل بطاقات المعايدة الفاخرة ووضع حجر الأساس لمشاريع صغيرة و
وباقات الورود واليافطات في الاحتفالات، هدر الوقت الفردي أو الاجتماعي، التهرب 

... الضريبي، تخصيص الأراضي، إعادة تدوير المعونات، قروض ااملة، وعمولات العقود 
  ).الخ

  : أسباب الفساد
نتيجة ظروف تحيط به أو نتيجة لتضافر الفساد سلوك بشري يقدم عليه الإنسان 

 متعددة، وهذه العوامل أو الأسباب يتم تقسيمها من قبل من يقوم بدراسته إلى لعوام
 وإدارية، وأسباب اقتصادية، وأسباب اجتماعية، ةتقسيمات متنوعة، فهناك أسباب قانوني

فساد كبير، (وأسباب سياسية، وهناك تقسيم يعتمد على درجة وخطورة الفساد الواقع 
فساد كبار (، وهناك تقسيم يعتمد على المكانة الاجتماعية والوظيفية للفاسـد )فساد صغير

، ويوجد أسباب مباشرة وأسباب غير )الموظفين أو المسؤولين، وفساد صغار المسؤولين
مباشرة وذلك من حيث ارتباط العمل الفاسد بسبب الجريمة المرتكبة، وأياً كانت 

يعها دف للوصول إلى المعرفة الشاملة والإحاطة الكاملة للموضوع، وبما التقسيمات فجم
أنَّ جريمة الفساد ترتكب من قبل موظف عام، وتكون ضد الوظيفة العامة، لذا سيتم عرض 

  : أسباب الفساد من خلال هاتين الزاويتين
  الأسباب المتعلقة بالموظَّف العام : أولاً

دي بالموظَّف العام للوقوع في جريمة الفساد يحسن أن  قبل الخوض في الأسباب التي تؤ
 السلطة -من يقوم بعمل في إحدى السلطات في الدولة : " نعرف الموظف العام وهو

، "  القضائية، أو من يكلف بتأدية خدمة عامة ة التنفيذية أو السلطةالتشريعية أو السلط
الذي يعهد إليه بعمل دائم : " هو وورد في أحكام القضاء المصري والفرنسي بأنَّ الموظف 

في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله 
، وفي النظام السعودي أشارت المادة الثامنة " منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق 

  : ف العام ينحصر فيما يليهـ إلى أنَّ الموظ١٤١٢َّمن نظام مكافحة الرشوة الصادر في سنة 



 

 كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء               -١
  . كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة

 .المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي -٢
٣- نةكل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معي. 
كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافـق         -٤

العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات              
المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والـشركات أو المؤسـسات             

 . صرفيةالفردية التي تزاول الأعمال الم
رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هـذه              -٥

  )هـ١٤١٢نظام مكافحة الرشوة ، . (المادة
  :وعند تناول الأسباب التي تؤدي بالموظَّف إلى الوقوع في الفساد يبرز ما يلي
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الى أو اون أو تقاعس فيها أصبح أقرب إلى إذا ترك الفرد عبادة ربه سبحانه وتع

كَلاَّ بلْ رانَ :الوقوع في الجريمة لعدم وجود الرقيب على تصرفاته وسلوكياته، قال تعالى
ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم : ، وقال االله تعالى )١٤:المطففين (علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ

عِهِمملَى سعوظِيمع ذَابع ملَهةٌ واوغِش ارِهِمصلَى أَبعو ) وكلما كان )٧:البقرة ،
الإنسان قريباً من ربه كلما كان بعيداً بإذنه تعالى عن الوقوع في العمل السيئ، ومن أعرض 

ه معِيشةً ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَ: عن عبادة ربه كان أقرب إلى الخطأ قال االله تعالى
إن المؤمن إذا أذنب كانت : " ، ويقول )١٢٤:طـه (ضنكاً ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى

نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع وأستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي 
ت عن الجريمة أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد، ولقد أثبتت الدراسا" ذكره االله في كتابه

الجرائم في السجون السعودية يتميزون بضعف  في المملكة أن معظم المتورطين ومرتكبي
  ).٤٠هـ، ص١٤٢٢البشر، (الوازع الديني 
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للحالة النفسية والظروف الاجتماعية دور هام في توجيه الموظِّف إلى الوقوع في جريمة 
د، فإذا كان الموظَّف مصاباً بمرض حب الظهور أو تقليد الآخرين مع ضعف أو عدم الفسا

 المادية حاول تعزيز ما ينقصه من خلال اتخاذ سلوكيات يتوقع أنَّ فيها تتوفر الإمكانا
  .إشباعاً وتسديداً لنقصه

 وتشير إحدى الدراسات إلى أن الموظفين الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين 
اً أكثر ارتكاباً لجرائم الفساد من غيرهم من كبار السن، وتتركز جريمة الفساد في الفئة عام

،وكلما زادت خدمة الموظف كلما قل الوقوع في الفساد، ) سنة٤٠ إلى ٣٠(العمرية من 
أما فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية فإن معظم مرتكبي الفساد هم من الموظفين المتزوجين 

( .السوءفاً للعوامل الاجتماعية الأخرى مثل التفكك الأسري ورفقاء الذكور، هذا خلا
، وقد تساهم العوامل الاجتماعية في خلق بيئة يكون من )١٣٨م،ص٢٠٠٠الشهابي وداغر، 

بأن ) م١٩٩٣(الأرجح أن يسفر توافر الريع فيها عن سلوك تكسبي، ويلمح شيلفر وفيشني 
أهولة بعديد من الجماعات الإثنية على نوع من من الأرجح أن يعثر المرء في البلدان الم

نفس )م١٩٩٥(الفساد أقل تنظيماً ـ ومن ثم أكثر ضرراً فيما يحتمل ، ويستخدم ماورو 
التشرذم اللغوي ـ الأثني مرتبط بالفساد ، ويحاج تانزي  الفرضية حيث يتبين أن مؤشر

لأصدقائهم وأقارم في بأن من الأرجح أن يقدم المسئولون العموميين مجاملات ) م١٩٩٤(
  .  اتمعات التي تتصف العلاقات فيها بطابع شخصي إلى حد كبير

c−��f%���7א�v}hoא���: 

 يبرز في هذا الجانب ضعف دخل الموظف الذي يلعب دوراً هاماً في ممارسة العمل 
 أسرته،  عليه كبيرة تجاه نفسه أوتالفاسد، وإذا كان الدخل قليلاً والمتطلبات أو الالتزاما

فإن التأثير يكون أقوى وأشد، لأنَّ انخفاض دخل الموظف يضطره في أوقات كثيرة إلى قبول 
رشاوى كوسيلة لزيادة دخله المتدني وتأمين ما يكفي لسداد متطلبات المعيشة، وفي هذا 
الجانب يقول ابن خلدون  المقدمة ـ عندما ينتشر الرشـوة والفساد في بلد ما فهذا لا يدل 

هـ، ص ١٩٧٨الحضرمي، (فساد ضمائر الناس وإنما يدل على سوء توزيع الثروة ـ على 
وإذا كان انخفاض الدخل سبباً في الوقوع في الفساد، ففي نفس الوقت بينت  ) ١١٦



 

الوقائع أن الموظفين في المستويات العليا الذين مستويات الدخل لديهم مرتفعة نسبياَ عرضة 
عهم إلي ذلك رغبتهم في المحافظة على المستوى الذي يعيشون للوقوع في جرائم الفساد يدف

فيه بعد ترك المكانة الوظيفية فيقعون في المحاباة وقبول الوساطات وخصوصاً عندما تأتي من 
مستويات وظيفية موازية لـهم في المنصب أو أعلى منهم، وهنا يصبح الفساد مزدوجاً لأن 

  .من يأخذ لابد أن يدفع ثمناً لما أخذه
ومن الأمور المخيفة في هذا الجانب ما أشير إليه من أن الرغبة في الرفاهية تعتبر دافعاً 
إلى الفساد أقوى من دافع الفقر، وهذا ينذر بخطر أوسع إذ أنه في هذه الحالة سيكون الفساد 
ظاهرة، لأنَّ الرفاهية مطلب الجميع، وفي إطار الظروف الاقتصادية المسببة للفساد يشير 

إلى سبب هام وهو عدم التناسب بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة ) وديحم(
فمستويات أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وانخفاض الأجور وتدني مستوى الدخل 

حمودي (يدفع الموظف إلى البحث عن أساليب غير قانونية وغير أخلاقية في بعض الحالات 
تصادية المؤدية إلى الوقوع في الفساد العوز ، ومن أهم الأسباب الاق)٤١هـ ص١٤٢٤،

  .  والفقر، والأزمات الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة
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على الرغم من اختلاف علماء الإجرام في تحديد العلاقة بين التعليم والظاهرة 
ريمة ؟ أم أنه ليس له تأثير وهل التعليم يؤدي إلى التقليل من نسبة ارتكاب الج. الإجرامية

على السلوك الإجرامي ؟ إلا أنّ الواقع الملموس يؤكد أن للتعليم تأثير مزدوج على الظاهرة 
الإجرامية فهو يمنع من ارتكاب الجريمة في بعض الأحيان، ويدفع إلى الوقوع فيها في أحيان 

ة التي يؤديها قد يكون أخرى، فالجهل أو تدني المستوى التعليمي للموظف مقارنة بالوظيف
غياب وعي سبباً من أسباب الوقوع في الفساد لأنّ انخفاض المستوى التعليمي قد يؤدي إلى 

 فإمر الوعي بين بعضهم فو تولو والتعليمات المنظمة لعمله، بالقواعدصاحبه، أو عدم إلمامه 
ه في المستويات العليا ، ويزيد الفساد في المستويات العلمية الدنيا عن بالقوانينيلتزمونلا 

، ومن جانب آخر برزت نماذج إجرامية جديدة في )١٣٨م ،ص٢٠٠٠الشهابي وداغر ،(



 

الفساد سخر التعليم في التخطيط لها وتنفيذها، وتزايد من يقدمون على الفعل الفاسد من 
  .ذوي المستويات التعليمية العليا

  الأسباب المتعلقة بالوظيفة العامة : ثانياً 
كل مشروع تنشئه : يفة العامة تنصب على إدارة المرافق العامة، والمرفق العام هوالوظ

الدولة، أو تشرف على إدارته ويعمل بصفة دائمة ومنتظمة تحت إشراف رجال الإدارة 
لتزويد الجمهور بالحاجات العامة، ويبرز من الأسباب المرتبطة بالوظيفة العامة الدافعة إلى 

  :الفساد ما يلي 
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التغيير في الجهاز الإداري أمر ضروري لمواكبة المستجدات ومطلب ملح، ولكن تعدد 
الأنظمة المطبقة على العمل الواحد وتداخلها أحياناً في ظل غياب الفهم الصحيح والتفسير 

لطريق سهلاً للتجاوزات غير المحسوبة، المنطقي والعقلاني لنصوصها وما ترمي إليه يجعل ا
كما أنَّ كثرة التغيرات فيها قد يؤدي إلى تعطيل سير العمل وعدم حصر المسؤولية، ويجعل 
الأعمال تسير ببطء شديد،  فالمراجع أو المستفيد من الدوائر الخدمية يرغب في إنجاز معاملته 

اسد يعرض عليه تسهيل أو عمله في وقت قصير، وعندما تواجه رغبته هذه بموظف ف
 لتعدد ةالحصول على الخدمة بمبلغ زهيد من وجهة نظر المستفيد ربما يقع في المحظور نتيج

  . الأنظمة التي تتيح له الاختيار والمفاضلة بينها لإنجاز تجاوزه وإضفاء النظامية عليه
٢−����oא����yא��{א��:� �

 ابن أدم خطاء وخير الخطاءين كل :" إنَّ الإنسان عرضة للخطأ والنسيان لقوله 
رواه الإمام أحمد عن أنس ابن مالك، والعصمة ليست للبشر إلا من عصمه االله، " التوابين 

أما النسيان فما سمى الإنسان إلا نسيانه كما قيل،  فقد نسي أبو البشر آدم فخالف أمر ربه 
  قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزماًولَقَد عهِدنا إِلَى آدم مِن: كما جاء في قوله تعالى

، هذا إذا كان الموظف صالحاً في نفسه مخلصاً في عمله، أما إذا حرم ذلك  )١١٥:طـه(
فإنه عرضة للوقوع  في العمل الفاسد لا محالة، ومن هنا وجبت مراقبته ومتابعة ما ينجزه من 

 والرقابة على أعمال الموظفين أياً كانت أعمال لمعرفة ما يصنع ورده إلى الحق متى حاد عنه،
  ).٢٩٨هـ،ص ١٤٠٤المزيد، (مترلتهم ليست بدعاً في حياة الأمة 

والرقابة لا يقصد ا التجسس بل التأكد من أن العمل يسير بصورة جيدة ووفق ما تم 
 التخطيط لـه، ودف الرقابة إلى التأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المقننة للعمل بدقة،

ومعرفة المعوقات التي تواجه التنفيذ والعمل على تجاوزها، والتأكد من سلامة الإجراءات 
المالية ومطابقتها للغايات المحددة لها، واكتشاف مواطن الضعف والخلل عند العاملين، 
والتأكد من حصول الموظفين على المميزات المشروعة وأنه لا يوجد تعسف من السلطة، 

ومي وتجنب الإسراف،و التأكد من أن الخدمات تؤدى للناس دون وضبط الإنفاق الحك



 

تفرقة طبقاً لسياسة الدولة، وكلما ضعفت الرقابة على الأعمال كلما يأ المناخ المناسب 
  .للفساد 

ويرى الإداريون المحدثون أن وظيفة الرقابة ذات جانبين يتعلق الأول منها بمتابعة النتائج 
لمنظمة وتصحيح الانحرافات عند حدوثها، أما الجانب الأخر فيتعلق المنبثقة من الجهود في ا

  .بالرقابة على منجزات الأفراد من خلال وظيفة التوجيه والقيادة
والعمل المؤسسي إما أن يكون واسع النطاق من حيث ما يقدمه من خدمة أو ضيق 

م خدمات متعددة النطاق، وعندما تكون المنظمة أو الهيئة الحكومية ذات نطاق واسع وتقد
للمواطنين فإنها تكون مجالاً خصباً لوقوع الأعمال الفاسدة، كما أنَّ اال المحيط بالجهة 
الحكومية وطبيعة ما تقدمه من أعمال والمنافسات القائمة بينها وبين جهات أخرى يؤثر في 

  .مدى وقوعها تحت سيطرة موظفين فاسدين من عدمه
تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز :ية إلى الوقوع في الفساد ومن العوامل التنظيمية المؤد

الحكومي أو الخاص ، وسوء توزيع القوى العاملة ، وعدم تطبيق مبدأي الجدارة والكفاءة 
التعيين، وتضارب الاختصاصات والمسئوليات بين الدوائر الحكومية، والازدواجية في في 

  .ج التدريب والتأهيلالقرارات والوظائف، وطول خط السلطة، وضعف برام
  .الآثار المترتبة على الفساد

الفساد جريمة قديمة، وهي في ذات الوقت من الجرائم المتطورة من حيث ما يستخدم 
ا من وسائل حديثة، وما يسلك فيها من منافذ، وما تخلفه من آثار بعد ارتكاا، وما 

ن الجرائم التي ترتكب ضد تكلفه مكافحتها من جهود بشرية أو مالية، وجرائم الفساد م
المصلحة العامة واتمع بأسره، وتتجاوز آثارها السلبية اال الذي تتم أو ترتكب فيه لما 

فساد العامل في المصنع (تلحقه من أضرار بشكل أو بآخر بالبعيدين عن محيط مكان ارتكاا 
لفساد تختلف وفقاً ، وإن كانت آثار ا)في اليابان يمكن أن يقتل في أقصى الغرب والعكس

 والاجتماعية والعادات والتقاليد، ويؤكد  ةلاختلاف التركيبات السياسية والاقتصادي
الدكتور إبراهيم شحاته نائب رئيس البنك الدولي في واشنطن في كلمة تحدث فيها عن 



 

ة، ظاهرة الفساد الحكومي في العالم النامي عموماً والعالم العربي خصوصاً، وعلاقتها بالتنمي
ومدى تأثيرها السلبي عليها، وذلك لدى افتتاح المؤتمر الاستراتيجي والمؤسسي الذي عقد في 

أننا لسنا في حاجة إلى أن نوضح النتائج التخريبية لظاهرة انتشار : "القاهرة عندما قال
الفساد على مشاعر الثقة التي هي أساس التعامل في أي مجتمع متمدن والعامل المؤثر والأكثر 

ية في المناخ الإيجابي للاستثمار، أو آثاره الوخيمة على القانون الذي يتحول مع الفساد أهم
إلى قانون آخر يجعل اتمع فريسة يستحوذ عليها أصحاب السلطة والمال وأصحاب الجريمة 
المنظمة، أو أثره المباشر على توزيع تكاليف المعاملات والإنفاق العام للحكومة وانتقاصه من 

ارد الدولة وما يسببه ذلك من آثار سالبة على معدلات النمو للأوضاع الاقتصادية مو
  ".الكلية

 اال السلبية للفساد تتنوع طبقاً للمجال الذي وقعت فيه، وهي تمتد لتشمل الآثارو
  :  نورد منها ما يليالسياسي والاقتصادي والاجتماعي
  :الآثار السياسية والإدارية

مجال السياسة إلى تزايد مخيف للفساد في البلدان المتقدمة والنامية يشير الباحثون في 
أربع فرضيات في الفساد السياسي، ) ٢٥ص: م١٩٩٣بدر الدين، (على حد سواء، ويحدد 

  : هي
إنَّ هناك علاقة عكسية بين الفساد السياسي والمشاركة السياسية، فكلما : الأولى

حتمالات ظهور الفساد السياسي وحدته، انخفضت درجة المشاركة السياسية تزايدت ا
  .والعكس صحيح أيضاً، فكلما ارتفعت درجة المشاركة انخفض احتمال ظهور الفساد

تتسم ظاهرة الفساد السياسي بالعمومية، فهي لا تقتصر على شكل معين من : الثانية
ية مع أشكال الحكم، ولا درجة معينة من درجات النمو، بل توجد في جميع النظم السياس

  . اختلاف في الدرجة



 

إنَّ بيئة النظام السياسي يمكن أن تكون ذات علاقة بالفساد السياسي طردية أو : الثالثة
عكسية فيمكن لبيئة معينة أن تساعد على ظهور الفساد، بينما تقلل بيئة أخرى من انتشاره 

  .وتحد منه
 ثنائية في النظام السياسي يؤدي ارتفاع الفساد السياسي إلى إيجاد ازدواجية أو: الرابعة

 ).  ٤م، ص١٩٩٣بدر الدين، (القانوني من جهة، والنظام السياسي الواقعي من جهة أخرى 
ويكون الفساد إدارياً عندما يرتكب داخل أروقة مكاتب الحكومة أو المكاتب التي ا 

 الفساد مصالح حكومية من القطاع الخاص، وفي أغلب الدراسات يتم الربط في المفاهيم بين
  .بما استقرت عليه المواثيق الحديثة، والفساد في الإدارة
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إضعاف كيان الدولة و فقداا الهيبة والمصداقية أمام مواطنيها والمقيمين فيها إقامة  -١

 .وبالتالي انعدام الثقة فيها من قبل الحكومات الأخرى دائمة أو مؤقتة،
استقلالية القرار السياسي وخضوعه للمؤثرات غير الرسمية بحيث يتم اتخاذ  -٢

 أو تصوره رأيهالقرارات التي تمس اتمع ومصالحه دون إشراكه أو أخذ 
حولـه، وانعدام الشورى ومبادئ الديمقراطية مما ينتج عنه عدم الاستقرار 

 .السياسي
افقها، لأنَّ الرقابة فُقدت شيوع الفوضى في الأعمال التي تقدمها الدولة ومر -٣

بفساد من هو أعلى منها، ولعدم وجود يحاسب الموظفين في المستويات الصغيرة 
لفساد المستويات العليا، وانعدام العدالة بين المواطنين لأن الإدارة العليا تكفلت 
بحماية المخالفين، وضياع المصالح العامة للدولة وعدم تحقيق أهدافها في معظم 

  .ت االا
في مجال التنظيم الإداري يكون هناك نوعاً من عدم التقييد بالهياكل التنظيمية مما  -٤

يورث زيادة الاتصالات غير الرسمية وتعدد الإجراءات بدون مبرر وتأخير إنجاز 
الأعمال وعدم تحديد المسئولية لأن المستويات الإدارية اختلطت، والتخصصات 



 

وبالتالي صعوبة تقييم العمل وضياع موازين تداخلت وكثر التهرب من المسئولية 
الرقابة والإشراف، وغموض الأنظمة والقوانين أو تفسيرها تفسيراً خاطئاً من قبل 

 الغير منطقية تالعامة، ولجوء العاملين إلى الاجتهادات الشخصية والتبريرا
للمواقف والتصرفات الخاطئة مما ينتج عنه تردي في كفاءة الجهاز الحكومي، 

  . لعاملين فيه وخلق جهاز إداري ضعيفاً ليس لديه القدرة على تحمل المسئوليةوا
أن ) طلبه(يمكن أن ينتج عن الفساد السياسي انتشار للأخطار البيئة، حيث يشير  -٥

أثر الفساد الخطير يحدث عندما يقبل المسؤولون في العديد من الدول النامية على 
ناعية السامة في أراضيهم لطمر نفاياا تلقي العمولات مقابل دفن النفايات الص

الخطرة لقلة المعالجة والتعبئة والدفن، ويحدد إجمالي النفايات الخطرة التي عبرت 
حدود دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في أوربا بنسبة تراوحت 

  ).١٤١م، ص١٩٩٢طلبه،(م ١٩٨٨مليون طن في عام %) ٢,٥–٢(بين 
  :تصاديةالآثار الاق

الاقتصاد عصب الحياة السياسية، وكلما كانت الدولة ضعيفة اقتصادياً كلما همُشت 
  . دولياً، والفساد من أخطر العوامل المؤثرة في الحياة الاقتصادية وإضعافها

  :ومن أبرز الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار الفساد ما يلي
 جزء كبير فرية للبلاد، وضياع واستنـزااستخدام غير مثالي للموارد المالية والبش -١

 .  العامة عن طريق الاستغلاللمن الأموا

سوء الجودة النوعية وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشروعات في القطاع العام  -٢

والقطاع الخاص على حد سواء وارتفاع الأسعار، وفي المقابل سوء توزيع الدخل، 

 الاستثمارية مما يزيد من تكلفة المشاريع ةلبيئمع بطء أداء الاقتصاد الوطني واستقرار ا

، وإضعاف البنية التحتية )٨٤م، ص ٢٠٠١الهيثمي،. (اويهدد بنقل التكنولوجي

كوفمان، .( العامة، وتقليل قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسيةتوالخدما

ا ، وفي هذا الجانب يشير تقرير خاص لصندوق النقد الدولي أنَّ م)٨م، ص١٩٩٨



 

من الأموال أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود %) ١٠٠إلى % ٨٠(بين 

مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وسويسرا، وتودع في بنوكها بحسابات شخصية 

لمسؤولين من تلك الدول بالإضافة إلى مظاهر الإسراف الكبير في استخدام هذه 

، كما يشير تقرير نشرته )١٠٣م، ص١٩٩١عبد السلام، (الأموال واستغلالها 

 مليون دولار ٤٠٠الصحف الأمريكية إلى أنَّ هيئة الأمم المتحدة در سنوياً نحو 

بسبب الفساد والتبذير وسوء الإدارة، وبلغ انتشار الفساد حداً جعل لـه قواعد 

من عقد تصل قيمته %٥ينتظم ا المتعاملون به، فتقديم رشاوى تساوي نسبة 

 مليون دولار يجعل الشركة تضمن إلى جانبها رأي مدير مؤسسة الإجمالية إلى

من عقد قيمته عشرين مليون دولار يجعل المؤسسة % ٥وتقديم رشوة تساوي 

من صفقة تصل % ٥تضمن وقوف وزير من الوزراء المعنيين إلى جانبها، أما تقديم 

طة أو الدولة  مليون دولار فإنها تتيح إمكانية شراء رأس السل٢٠٠٠قيمتها إلى 

  ).١٨م، ص١٩٩٩الشعبي، (

التعيين والترقي في الوظيفة العامة بشكل عشوائي دون النظر إلى الحاجة والمصلحة  -٣

العامة مما يؤدي ذلك إلى كثرة العاملين في القطاع الحكومي دون وجود ما يقومون 

اء في به من أعمال مما يولد التضخم في الجهاز، ويؤدى التضخم إلى زيادة الأعب

الموازنة العامة للدولة، وصعوبة تحسين أحوال العاملين بالقطاع الحكومي وعدم دفع 

  . أجور مناسبة

سوء توزيع الدخل القومي عندما توجه الموارد إلى مشاريع تخدم أهداف فئة قليلة  -٤

ربما يكون منها من تولى توزيعه، إذا توسع انتشار الفساد أدى ذلك إلى كثرة 

 تنفق على أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة الرقابة الإدارية وغيرها من الأموال التي

  .الجهات المختصة بمكافحة الفساد



 

عندما يستبعد الموظف الفاسد من عمله يتطلب إيجاد من يقوم بعمله وهذا يتطلب  -٥

تكاليف اقتصادية خلافاً للخسائر المترتبة على الدولة نتيجة توقف الإنتاج أو تأخره 

 . حق الضرر بالاقتصاد العاممما يل

قلة العوائد المالية على الدولة من أموالها المستثمرة في العمل الذي يمارسه الشخص  -٦

الفاسد نتيجة لما يتم استقطاعه للصرف على الأعمال الفاسدة، وزيادة كلفة 

الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مثل التعليم والسكن والخدمات الأخرى، 

وجد فساد فإن أصحاب المشاريع يعون بأنَّ المسؤولين الفاسدين قد يدعون وحيثما ي

 ما يشترط دفع رشاوى قبل حقا لهم في بعض عوائد استثمارام في المستقبل، وكثيراً

  .  إصدار التصاريح الضرورية

خفض الاستثمار الأجنبي وهروب الاستثمارات الوطنية للبحث عن ملاذ آمن،  -٧
التي يتفشى فيها الفساد دولة طاردة وغير جالبة للتجارة ورؤوس بحيث تكون الدولة 

: " الأموال الدولية، وفي هذا اال يقول رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون
تظهر الأدلة أن الدول التي لديها مستويات عالية من الفساد معرضة لخطر التهميش 

مفتوحة و لا تستطيع أن تعمل في عالم التعامل الصناعي السريع، وأن الأسواق اليوم 
خلف أبواب مقفلة والمستثمرون لديهم خيارات متعددة وهم أكثر قدرة على نقل 

  " .  أموالهم إلى حيث أخطار الفساد أقل
٨- ويلتهم خيرات اتأخير التنمية، فالفساد كالنار يأكل كل عوائد التنمية ومردودا 

 والتنمية والفساد لا ن يلتقياالبلاد ويمتص دماء الكادحين، فالتقدم والفساد لا
أن الدولة التي تحسن ) بولومورو(، ويشير )٢٧هـ، ص١٤١٨العيسوي، . (يجتمعان

باعتبار الصفر هو أقصى درجة ) " ٨(إلى ) ٦(وضعها في قائمة الفساد مثـلاً من 
زيادة في معدل استثماراا، %) ٤(سوف تحقق نسبة "  أدنى ١٠من الفساد والرقم 

بالومورو، (دة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً زيا%) ،٥(و
فالفساد . ، والفساد عدو التنمية والتقدم والرقي ورمز التخلف)١٢م، ص١٩٩٨



 

 ٦٩ منشأة في ٣٦٠٠والتنمية لا يلتقيان، وفي مسح شامل أجراه البنك الدولي تناول 
يسة التي تواجهها التنمية في تلك دولة في العالم، تبين أنَّ الفساد من العقبات الرئ

  ).١٠م، ص١٩٩٧مودي، (الدول 
اقتران الفساد بجرائم غسل الأموال يضاعف مخاطره، مثل عمليات غسيل الأموال  -٩

 ماركوس وزوجته التي قدرت بنحو عشرة التي حدثت بواسطة الرئيس الفليبيني
- ١٩٧٢ عام  من ماركوس وزوجته خلال فترة حكمه للفلبينامليارات دولار جمعه

  .م ١٩٨٦
م عـن الاقتـصاد     ١٩٩٤ويذكر أن تصريحات بعض المسؤولين في إندونيسيا عـام          

الإندونيسي لوكالات الأنباء العالمية أشارت إلى وجود بعض الشركات الكبرى الـتي            
تضم أعضاءً من أسرة الرئيس سوهارتو تتمتع بنفوذ اقتـصادي كـبير في مجـالات               

نادق والغاز، بعد أن أعطى لها ذلك وضعاً احتكاريـاً           والبترول والف  تالبتروكيماويا
جعلها تسيطر على ثلث الاقتصاد القومي وبالإضافة إلى إزالة القيود عـن أقـارب              
الرئيس الذين يقومون باستثمار الأموال في العديد من الأنشطة والبنـوك الداخليـة             

ات الاقتـصادية   والخارجية حتى يكون بمنأى عن خط التغير في نظم الحكم في السياس           
  .المطبقة في البلاد
  : الآثار الاجتماعية

  :يلحق الفساد الإضرار بالكثير من القيم والعادات الاجتماعية ومن ذلك ما يلي
 ضياع الذمم في اتمع، وانتشار العادات والقيم غير الحميدة مثل الحسد والحقد -١

ر الطبقية الممقوتة وحب الانتقام من السلطة، وضعف الروابط الاجتماعية، وانتشا
بين أفراد اتمع الواحد عندما يقوم الموظف بمحاباة ذوي القربى والأصدقاء على 

  .حساب مستحقين غيرهم وفي المقابل يضيق على غيرهم



 

 بين طبقات اتمع، ولجوء الحكومة التي تعاني من الفساد إلى عنشوء الصرا -٢
 .امـى النظــة علــل المحافظــن أجـف مـ والعنةوـدام القـاستخ

)GouldandReyes,1983,p3 .( 
إصابة الموظف الشريف بالإحباط والسلبية عندما يرى الترقيات والمكافآت تتجه إلى  -٣

زميله الفاسد، وعدم الولاء والانتماء للوظيفة للتركيز على المصلحة الخاصة دون 
 .اعتبار للمصلحة العامة

. ا يرهق الفساد الفقراء لصالح الأغنياءتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء عندم -٤
 ).٤٢هـ ص١٤٢٤حمودي (
بالرغم من أن الفطرة السليمة تقرن الفساد بالسلبية منطقياً ولغوياً إلا أن هناك آراءً و 

  : تشير إلى إيجابية في بعض الأعمال الفاسدة ومن ذلك 
ات الإدارية وتعريفها  أنه يؤدي إلى إيضاح بعض القوانين والقواعد واللوائح والتعليم-أ 

للعاملين غير المنحرفين، فأحياناً قد يوجد بين العاملين من لا يعرف القوانين واللوائح 
والتعليمات الإدارية، وعندما يخالفها أو يتعدى عليها بعض العاملين وهذا يتكرر 
حدوثه في كثير من الأجهزة الإدارية الحكومية فقد يقع بعض العاملين في قبضة 

عبد الهادي، د (د دون أن يعرفوا نتيجته، ويرجع ذلك لجهله بالقانون الإداري الفسا
، ويمكن الرد على هذا القول بأنه إذا سمح مجازاً بمثل هذا التجاوز )١٢٠ـ ت ،ص

فهو يعني فقدان موظف قديم أمام كل موظف جديد، وبالتالي يجعل دورة الفساد 
 موظف جديد يجهل القوانين والتعليمات متواترة مستمرة لأنَّ كل يوم يتعين فيه

واللوائح بحكم حداثته في عمله يفقد موظف ذو خبرة، ولكن من الأولى تدريب 
الموظف الجديد قبل ممارسته للعمل ويوضح له كل ما يتعلق بوظيفته من اللوائح 

  .والتعليمات والقواعد
م، ١٩٨٥عدل، ال(  قد يؤدي الفساد إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة -ب

، وذلك على اعتبار أنه بالعمل الفاسد يتجاوز الإجراءات المعقدة في بعض )١٩ص



 

المكاتب الحكومية ويؤدي إلى تبسيط الإجراءات، ويرد على هذا الرأي بأنَّ السير 
فيه وقبولـه يستوجب على كل مراجع للجهاز الإداري الذي يتسم بالإجراءات 

لتالي لن تقدم الخدمة إلا بواسطة الأعمال الفاسدة المعقدة ممارسة سلوك فاسد، وبا
  .  مما يجعل الفساد يعم الدوائر والأجهزة الحكومية عامة

 أنه يساهم في دفع الاستثمار والإنتاج، وذلك باعتبار أن الفساد يعد مسألة نسبية -ج 
حقيق تخضع لاعتبارات المصلحة العامة و يفترض أن يكون أكثر قبولاً عندما يتعلق بت

منافع عامة، وأنه فساد وطني ونبيل، ويرد على ذلك بما أشارت إليه دراسة كان 
البنك الدولي قد أجراها أفادت أنَّ الرشوة أبعد ما تكون عاملاً في تيسير النشاط 
التجاري، بل إا سبب في زيادة القواعد والإجراءات التنظيمية المفرطة لأا تتغذى 

حمودي (ق طبقة من البيروقراطية التواقة إلى خنق العمل من نفسها منتجة طبقة فو
  ) .٤٢هـ ،ص١٤٢٤،

 أنه يساعد على النمو السياسي، أو يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي للنظام -د 
- ١٤٥: م ١٩٩٠أحمد،(الذي يظهر فيه ويجنبه ويلات الانقلابات والأزمات

عدة صلبة من الصدق ، ويرد على ذلك بأن النمو والاستقرار يتطلب قا)١٤٦
  .    الحكم الفاسدهوالشفافية لاستمراره وتقدمه وهذا لا يوفر

وبوجه عام من يؤيد مثل هذه الآراء أو يتبناها أو يدافع عنها تكون نظرته أحادية 
الجانب موجهة إلى الحصول على ما ترغب أو ترى أنه صحيحاً من منطلق أن الغاية تبرر 

لم يتوافق مع أهدافها، ولو سلمنا بسلامة هذه الوجهة في الوسيلة، وتستبعد وترفض ما 
بعض جوانبها من حيث ما قد تسفر عنه على المدى القريب من تبسيط للإجراءات ودعم 
للأنظمة السائدة، أو تحقيق الاستقرار السياسي، إلا أن الفساد يعتبر من الأمور الحساسة التي 

والمناداة بقبول أي منها، ويكفي الإشارة هنا إلى يجب وزا بميزان الشرع والعقل قبل القول 
تجربة أثبت عدم قبول القول بإيجابية الفساد وهي ما ورد في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية، 

 خبراء متخصصون في هذا اال تمتنع عمدا عن اهي اتفاقية معترفاً ا دولياً وقام بأعداده



 

 تتجنب احتمال تفسير القارئ العادي لهذا المصطلح استخدام مصطلح الرشوة الإيجابية لكي
على أنه يعني أن الراشي هو الذي أخذ المبادرة وأن المرتشي ما هو إلا ضحية سلبية، 
وكذلك ما أوردته المادة الثانية من اتفاقية القانون الجنائي الصادرة عن مجلس أوربا التي 

قيام أي شخص عمدا بتقديم وعد أو  : (تعرف الرشوة الإيجابية لموظف عمومي محلي بأنها
عرض أو عطاء، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بميزة غير مستحقة لأي شخص آخر دف 

، وتعرف المادة ) إغراءه بإتيان أو بالامتناع عن إتيان أي تصرف في إطار ممارسته لوظائفه
طلب أو تلقي :(المحليين بأنهاالثالثة من نفس الاتفاقية الرشوة السلبية للموظفين العموميين 

أي من موظفيها العموميين، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي ميزة غير مستحقة لنفسه أو 
لأي شخص آخر، أو قبول أي عرض أو وعد بميزة كهذه، لكي يأتي أو يمتنع عن إتيان أي 

ين لم يجيزوا أي ، وهذا يؤكد أنَّ واضِعي هاتين الاتفاقيت)تصرف في إطار ممارسته لوظائفه
مبرر لقبول العمل الفاسد في الوظيفة العامة، وأخيراً يكفي من الفساد اسمه لرفضه وعدم 
قبوله أياً كانت المبررات والمسوغات لاتخاذه وسيلة إيجابية، فكيف نقبل عمل إيجابي بسلوك 

  .فاسد؟

  : طرق مكافحة الفساد 

: سلامية على  محورين أثنين أولهما تعتمد طرق مكافحة جرائم الفساد في الشريعة الإ
وقائي دفاعي، والآخر علاجي تقويمي، ويتمثل المحور الأول في تحصين الناس بالمثل العليا 

لتوجيه الديني :(والمبادئ النبيلة، لأنَّ قضية الفرد في اتمع منوطة بتوجيهه في ثلاثة نواح
قانه، والتوجيه نحو الاقتصاد الوطني والثقافي والاجتماعي، والتوجيه نحو العمل وادارته وإت

، ويستطيع اتمع الوصول إلى ذلك بالتربية التي تربي الفرد تربية داخلية )وفاعليته في اتمع
وخارجية، وتربية فردية واجتماعية وتربية للدنيا والآخرة معاً بحيث تبدأ التربية بالفرد من 

ها والروحية والإنسانية ليبلغ ا تحقيق الأهداف داخله لتنمي عنده القيم العليا الاجتماعية من
  ).٨٨: ،  صـه١٤١٣فحله، ( المنشودة 



 

ومن أجل ذلك وجب الاهتمام بالتربية الإسلامية التي تعتبر أكبر باعث على تحريك 
ينابيع الأعماق في داخل الفرد فهي بما فيها من قيم روحية قادرة على تحريك النفوس 

خذ بيد الفرد نحو الأمام، وتقوم بتربيته تربية إنسانية فتتجه إلى نفسه وتعبئتها تعبئة قوية تأ
فتعالج إصلاحها بالطرق التربوية الناجعة وتطهرها من دنس الآثام والدنايا   التي يترلق فيها 
بدافع شهواته ونزواته الجامحة، كما أا تحمل الفرد مسئولية كاملة في حياته عما يكسب، 

 على تحرير العقول من الخرافة وتحفظ للفرد في حياته التوازن الدقيق بين وبنفس الوقت تعمل
مطالب جسمه وروحه ضمن الحدود التي يرضى عنها العقل السليم والضمير الحي، والأهم 
من ذلك تربية الوازع الديني القوي الذي ينبعث من أعماق الفرد ليرده عن كل محاولة قد 

 ٢٢٥: الشرباصي، ص( جتمعه كما يبدو في مظاهر الفساد يحاولها للقيام بعمل يضر به وبم
.(  

أما المحور الثاني فهو أشبه بالعمل الطبي حيث يقوم الدين الإسلامي بتحليل الفساد إلى 
عناصره المعروفة لمعرفة الأسباب الداعية والمؤدية إليه، ومن ثم وضع الحلول العلاجية لكل 

اعية إلى الوقوع في العمل الفاسد أسباباً اقتصادية عامل على حدة، فإذا كانت الأسباب الد
مثل تأمين متطلبات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار، أو سيطرة المستغلين الجشعين على 
السوق، فالدين يعالج ذلك بإقناع التجار والأغنياء بتخفيض الأسعار وتوفير السلع وتحفيزهم 

انت قلة الموارد والفساد في اتمع لخبث في على ذلك بالعاقبة الحسنة في الآخرة، أما إذا ك
نفوس البعض فقد حدد الدين العقوبة المناسبة لذلك فشرع التعزير وترك تحديد العقوبة 
الرادعة لولي الأمر لتكون مناسبة للجرم المرتكب بغية الإصلاح والتقويم، أما إذا كان الفساد 

  .ادئ ونظم للقضاء على المفاسدفي النظم التي تحكم اتمع فقد أتى الإسلام بمب
مراحل، ففي المرحلة الأولى كان  ومحاربة الفساد من منظور الإدارة مرت بعدة

الاهتمام مركَّزاً للقضاء على المحسوبية من خلال الاعتماد على الصفات الشخصية للموظف 
 ءراوعلى اختيار قدراته، ومع نظام للجدارة يعتمد على آراء مجموعة الزملاء وعلى الآ

الشخصية، أما في المرحلة الثانية فكان الاهتمام فيها منصباً على الناحية المهنية وجعل 



 

الموظف حريصاً على احترام مهنته وتأسيس هيئات مستقلة للمراقبة في تنفيذه لتكوين 
 والرقابة عليها من خلال تطبيق مفاهيم محددة للفاعلية والأداء، وفي المرحلة الثالثة تالمؤسسا

ان الاهتمام منصباً على الرقابة من خارج المؤسسات باستخدام أسلوب الإدارة العلمية فك
الذي يهتم بإعادة التنظيم الحكومي وتأكيد المركزية ويعتمد تطبيقه على رقابة الهيئات التي 
تؤسس لهذا الغرض، وفي المرحلة الرابعة كان الاهتمام منصباً على تنفيذ القانون من خلال 

رقابة والتحقيق القانوني كالنيابة الإدارية وتأسيس أدوات الحكم المالي ومؤسساته هيئات ال
  .ويتم تطبيقها من خلال هيئات خاصة للرقابة والتحقيق

 وتتباين الجهود الموجهة للحد من الفساد والتصدي له، فهناك من يرى أنَّ معالجته 
إجراءات مركبة في أبعادها يجب أن تكون معالجة جذرية، بحيث يتم اتخاذ خطوات و

القانونية والأمنية والسياسية والاقتصادية متلاحقة تنهض على أساس من الوضوح الكامل في 
التعامل والتنسيق والتعاون بين سائر الأجهزة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة والتي يمكن أن 

  : علىتبسط رقابتها على المؤسسات الحكومية في اتمع، وتنص هذه المبادئ

  .الشفافية ووضوح إجراءات التعامل خاصة عند عقد الصفقات -١

توسيع دائرة الشورى الفاعلة المؤثرة بما فيها من صلاحيات أجهزة الرقابة، وجدية  -٢
  .التشريعات والقوانين المضادة للفساد

التوزيع العادل للدخل القومي بحيث يعطي الثقة للمواطن في أن يأخذ حقه عبر  -٣
 .عةالقنوات المشرو

جهاز القضاء العادل والنـزيه والمستقل، إذ هو الضمانة الأكيدة إذا وجدت  -٤
  . التشريعات الكفيلة بمحاربة الفساد وقطع دابره

تطوير أنظمة المراقبة وقوانين الرقابة واستخدام الأجهزة الحديثة والدقيقة لمراقبة المرتشين  -٥
   .وكشفهم بالسرعة القصوى

  : للتعامل مع الفساد بشكل فعال ما يلي) تقرير الأمم المتحدة(ومن الآراء التي وردت في 



 

  : اختيار وتدريب الموظفين-١

بحيث يكون الاختيار قائماً على مبدأ الجدارة وليس المحسوبية أو المصالح المتبادلة، 
وأن يكون التدريب من المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوفر للموظف ويكون 

ع جوانب المهارات والمعارف والاتجاهات التي يحتاج إليها التدريب شاملاً لجمي
  . عملهالموظف في

  : تعديل هيكل الرواتب-٢

  .وذلك لمنع غير الأكفاء من العمل في الحكومة وبالتالي استمرار الفساد

  : مراجعة الهيكل التنظيمي-٣

راً  والصلاحيات وبما يحقق قدتوذلك لتحديثه بما يتواكب مع المهام والمسئوليا
  .من المشاركة الواسعة في القرارات

 : تحسين الإجراءات الإدارية-٤

وذلك لإيضاح الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وبين ما هو قائم على صعيد 
  .الممارسة

 : تطبيق سياسات وأنظمة متطورةَّ للمراجعة المالية-٥

ول على   تطوير أنظمة إدارة المعلومات بما يمكن الموظف والمواطن من الحص-٦  
 .المعلومات بصورة سريعة ودقيقة

  . اعتماد التغيير أو التناوب الوظيفي-٧

 .  الاهتمام بنظام تقويم الأداء بصورة دورية-٨

  .وهو العملية التي يتم بموجبها الحصول على المعلومات المرتدة حول فعالية العاملين ا

 واشنطن في كلمته لدى في) نائب رئيس البنك الدولي(إبراهيم شحاته . وقد حدد د
أفاق جديدة في تدعيم التراهة والشفافية والمساءلة الإدارية من منظور (افتتاح مؤتمر 

  : الذي عقد في القاهرة شروطاً أساسية لتحجيم الفساد منها) استراتيجي ومؤسسي



 

الوعي العام لدى جمهور الناَّس بأخطار الفساد، وضرورة محاربته على : الشرط الأول
الجهات وليس الاستسلام لـه كقدر محتوم، أو التسامح معه كإجراء لازم لتيسير جميع 

  .  من الداخل أو الخارج ءالتعامل والوعي،  وسواء جاء من الفاسدين أو المفسدين أو جا

 هو التزام القيادة السياسية في أعلى مستوياا بمحاربة الفساد في جميع :الشرط الثاني
تشريعية والقضائية وفي جميع صوره سواء ارتفع إلى مستوى الجريمة الأجهزة التنفيذية وال

الجنائية أو كان مخالفة إدارية أو عملاً مشبوهاً يتعلق بأداء الوظيفة العامة، ويتطلب هذا 
الالتزام إعطاء القوة للآخرين، وإصدار القوانين التي تحرم الفساد وتطبيقها بحزم، وتوفير 

لمحاسبة والتخفيف من اشتراط الموافقة الحكومية على كل صغيرة آليات فاعلة للرقابة وا
  . وكبيرة،  لأنَّ كل موافقة فرصة أخرى للفساد

 إصرار مؤسسات اتمع المدني بما فيها الجمعيات الأهلية والأحزاب :الشرط الثالث
يادة تحقيقاً والنقابات المهنية والعمالية ووسائل الإعلام على إتباع القيادة ما التزمت به الق

  .لاستمرارية هذا الالتزام

 تقوية القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة لتنفيذ الإصلاحات الكثيرة : الشرط الرابع
التي يفرضها الالتزام بمحاربة الفساد، وما يتطلبه ذلك من وضع الإدارة العامة الذي يقوم 

 التي لا مبرر لها، ويتبع الأصول على الاعتبارات المهنية السليمة، ويتفادى القيود والتعقيدات
في التعيين والترقية على أساس الكفاءة وحدها، ويحدد السلوك الواجب إتباعه في الإدارة 
الحكومية على نحو واضح ومعروف للعاملين ومن يتعاملون معهم، مع إتاحة الفرصة للتكلم 

سب حاجة العمل بوسائل سريعة وحاسمة،  ورفع مرتبات الموظفين بعد تحديد إعدادهم ح
وتوزيعهم على جهات العمل بما يتناسب مع الطلب عليه، مع وضع نظام للمشتريات العامة 
المحكمة يقوم على المناقصات العامة تحت مراجعة مالية دقيقة ووسائل للطعن في قرارات 
الشراء، مع السماح بقدر الإمكان بتقديم الخدمات العامة من جانب القطاع الخاص تحت 

 الدولة، وتقييد السلطات التقديرية الواسعة التي كثيراً ما تمنحها القواعد الإدارية إشراف
للموظفين الحكوميين، وتحديد الضرائب والرسوم بمستويات معقولة لا تدعو إلى التهرب 



 

والإفساد، وتقوية أنظمة الرقابة والمحاسبة المالية، وعدم التردد في توقيع عقوبة الفصل من 
  . ل من تثبت عليه واقعة الفساد بعد تعريف صورها مقدماًالعمل على ك

 نشر الحقائق وانسياب المعلومات بطريقة حرة في مجتمع يسمح بحرية :الشرط الخامس
  .  التعبير، وعدم التعتيم على جرائم المفسدين أياً كان مستواهم

لمدارس  العمل الجاد من أجل توفير بيئة اجتماعية في البيوت وا:الشرط السادس
ومكاتب الحكومة والبلديات المحلية أو أقسام الشرطة، وفي معاملات الناس بيئة تحض على 
القدوة واحترام القواعد الواجبة الإتباع والمال العام وحقوق الإفراد بسائر القيم التي تساعد 

 التي  برفع الشعار مع الاستمرار في الممارساتيعلى محاربة الفساد قولاً و فعلاً ولا تكتف
  .تخالفه تماماً

 تعاون القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الأجنبية للحد من :الشرط السابع
الفساد عن طريق الامتناع عن إفساد الموظفين العموميين، والإبلاغ عمن يطلب منهم 
الدفع، ووضع المعايير والآليات، وتبين الممارسات التي تحارب الفساد في أعمال هذا القطاع 

  . وفي تعامله مع الحكومة وهيئاا ومشروعاا العامة

 التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لمحاربة الفساد والتحايل :الشرط الثامن
الذين يتعديان حدود دولة واحدة مثل التهريب وغسل الأموال والرشاوى التي تدعمها 

 الدولي ليس بديلاً عن اهودات شركات أجنبية في الخارج، مع الاقتناع بأنَّ التعاون
  .الوطنية الواجب بذلها في كل دولة

ولذلك يرى البنك الدولي أنَّ مكافحة الفساد تحتاج إلى مؤسسات قوية للقيام ذا 
العمل وتعزيز القوانين التي تكافح الفساد،  وتطبيق سياسات اقتصادية سليمة تمنع وجود 

 على أسس سليمة وراسخة،  وفرض مارسة الإنفاق العاالفساد، وإدارة مالية متطورة، ومم
جهات رقابية قوية مدعمة تشريعيا ومادياً وفنياً من قبل الدولة،  والتعاون مع المنظمات 
، والحكومات والمؤسسات والبرامج والآليات والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية

 الخاص، وتدريب جيد للمهارات عقطاوإيجاد إدارة ذات جودة عالية للقطاع الحكومي وال



 

والأفراد على مكافحة الفساد، وإظهار تكاليفه الباهظة التي تتحملها الشعوب، مع تنمية 
تقرير البنك الدولي، . (الوعي لدى المواطنين بجميع فئام وانتماءام لمكافحة الفساد

  ) ١٠٨-١٠٥ص

كافحة الفساد تستدعى القيام أن تبنى استراتيجية فاعلة لم ) ٢٠٠١الهيثمي ، (ويرى 
  :بالإجراءات الآتية

  .معاقبة بعض كبار المخالفين -١

 الناجحة بإدانة ومعاقبة عدد من كبار الشخصيات الفاسدة بحيث تتبدأ الاستراتيجيا
تكشف الحكومة عن المتهربين من الضرائب ومانحي الرشاوى الكبيرة، ومتقاضي الرشوة من 

  .  المستوى العالي بالحكومة

 :شراك المواطنين في كشف الممارسات الفاسدةإ -٢

بحيث تشمل الحملات الناجحة ضد الفساد مشاركة المواطنين من خلال استشارم 
  . حيث أنَّ المواطنين منبع خصب للمعلومات

 .التركيز على الوقاية عن طريق إصلاح الأنظمة الفاسدة -٣

 )٩٣:م، ص٢٠٠١الهيثمي، . (إصلاح الحوافز -٤

عن أساليب معالجة ) م١٩٩٣(مهدي زوليف وسليمان اللوزي (وقد تحدث كل من 
هذه الأساليب التي تم . الفساد الإداري حيث تم بناء هذه الأساليب على أساس الفساد

  : تصنيها في خمس مجموعات رئيسية هي

الأساليب المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والتي تضمنت استخدام الموارد استخداماً أمثل،  -١
صلحة العامة، وتوعية الجمهور بأضرار الفساد الإداري وتشجيع الرقابة والوعي بالم
  . الجماهيرية



 

الأساليب المتعلقة بالبيئة السياسية والتي تضمنت استقلالية الجهاز الإداري عن  -٢
الضغوط السياسية، وتنمية الولاء للجهاز الإداري والرقابة القضائية، والحيلولة دون 

 . ديد مصادر اتخاذ القرار الإداريالتستر على المخالفين، وتح

الأساليب المتعلقة بالبيئة الإدارية وقد تضمنت جهود الإصلاح الإداري الرامية إلى  -٣
إصلاح الهياكل التنظيمية ووضوح القواعد والتعليمات، وتشجع المشاركة في العمل 
والرقابة على المبادرة الشخصية لكيلا تتخذ ذريعة للخروج على قواعد العمل 

  . وأنظمته

الأساليب المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتي تضمنت توفر نظام لتقويم العمل والحوافز  -٤
  .ودراسة مستويات الأجور واستخدام الموارد استخداماً أمثل

 الأساليب المتعلقة بالحد من الاجتهادات الشخصية والتي تضمنت إعادة النظر في  -٥
ات الشخصية للعاملين بالنسبة لهذه الأنظمة قواعد العمل وأنظمته، للحد من التفسير

والقواعد، والحد من الروتين وتثمين الاجتهاد الشخصي البناء والمبادرة والإبداع، 
  . والحد من التسلط والانفراد بإصدار القرارات

أما بالنسبة للندوة الإقليمية التي عقدا دائرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية   
في لاهاي " الفساد في الحكومة" والشئون الإنسانية بالأمم المتحدة حول الاجتماعية

م ، فقد ركزت على طريقتين ١٩٩٣ديسمبر ) ١٥ – ١١(ولندا في الفترة ما بين 
الإصلاح الإداري في قطاع الخدمات العامة، وإنشاء : أساسيتين لمكافحة الفساد، هما

  . المؤسسات المستقلة الخاصة بمكافحة الفساد

إلى ) م١٩٩٤ – Hamid Tavakolianحامد تافاكوليان (كذلك فقد أشار 
  : استراتيجيات أو بدائل رئيسية لمكافحة الفساد أطلق عليها على التوالي

  . Maintaing the Status quoالبقاء على الوضع الراهن  )١



 

استراتيجية التبليغ عن حالة المخالفات من داخل المنظمة عن طريق ما يسمى  )٢
 . Internal whistle – blowing) صفارات الإنذار(اص المبلغين بالأشخ

وأخيراً تبليغ حالات الفساد أو المخالفات الإدارية إلى جهات خارجية مثل  )٣
  . الجهات القضائية أو وسائل الإعلام

كما أشار إلى عدد من الخطوات لمكافحة الفساد الإداري، حيث جاء التركيز على 
فقد ) م١٩٩٥ – A.S. Huqueأحمد شافيكال حكي (أما . العملالأخلاق واحترام قواعد 

تحدثت عن إعادة تصميم المنظمات باعتبارها إحدى الاستراتيجيات المهمة على مستوى 
حيث أن إعادة تصميم المنظمات سوف تساعد على توضيح . المنظمة في مكافحة الفساد

سؤولية في المنظمة، إضافة إلى ربط المهام بالنسبة للعاملين ومن ثم تحديد خطوة السلطة والم
ذلك بالقواعد والإجراءات التي تحكم سير العمل مما يسهل عملية إثابة أو عقاب الأشخاص 

 – A .Shleiferآندري شليفر (وعلى نفس المنوال سار . الخارجين عن هذه القواعد
  : حينما تحدث عن ثلاث استراتيجيات لمكافحة الفساد الإداري، هي) م١٩٩٤

  . ح البيروقراطيين والأطراف الأخرى ذات الصلاحية درجة من العدالة أو المساواةمن -١

 . إصلاح نظام الخدمة المدنية -٢

 . التخفيف أو الحد من سلطة البيروقراطية من خلال تطبيق استراتيجية التخصص -٣

من الممكن أن تعمل على تلبية ) شليفر(هذه الاستراتيجيات الثلاث في اعتقاد 
.  غالباً ما ستدفع الأفراد إلى اتباع أساليب الفساد الإداري من أجل تلبيتهاالحاجات التي

العدالة، والحد من البيروقراطية، وتوفير المنتجات والخدمات وسهولة : وهذه الحاجات هي
وخاصة ما ) شليفر(وهذا الرأي الذي قال به . الحصول عليها بأعلى جودة وأقل تكلفة

أن "الذي يرى ) م١٩٩٥ –فيتو تانزي (، يدعمه ما قال به يتعلق باستراتيجية التخصيص
أفضل سياسة لتقليص الفساد هي الحد من الفرص التي يمكن استغلالها، وذلك بتقليص دور 

ويمكن احتواء كل من الطلب والعرض في مجال الفساد بالتقليص . الحكومة في الاقتصاد



 

فاق وفرض الضرائب، وبخاصة إصدار الشديد لهذا الدور في جميع جوانبه، مثل أنشطة الإن
  . وتنفيذ اللوائح الاقتصادية
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 ةفي عصر العولمة أو العالم الواحد لم يعد الفساد مجرد مشكلة محلية داخلية تتعلق بدول
ية حيث وحدها دون غيرها، وذلك لازدياد فضائح الفساد،  وتنامي الوعي بآثاره السلب

أصبح مشكلة ذات صبغة عالمية تواجه بمقاومة شديدة من العالم أجمع سواء من حكومات 
، وخلال ةالدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية الحكومية وغير الحكومي

السنوات الأخيرة تزايد اهتمام دول العالم بالتصدي للفساد بكل صوره حتى وصل الأمر 
أن أنشئت وزارات مهمتها الأساسية التصدي لـه، فضلاً عن مؤسسات خاصة ببعضها إلى 

ذات جهود تطوعية تنطلق من دوافع إنسانية، وانبثق عن ذلك العديد من القوانين 
والإستراتيجيات والاتفاقيات لمواجهته، ورغم أنه لم يدخل منها حيز التنفيذ حتى الآن سوى 

كافحة الفساد الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في صكين هما اتفاقية الدول الأمريكية لم
م، والاتفاقية الخاصة بمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات ١٩٩٧عام 

م الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان ١٩٩٩التجارية الدولية الصادرة في عام 
تحت مظلة الأمم المتحدة خاص بالفساد الاقتصادي، ولا يوجد صك دولي مصدق عليه 

ومكافحته على نطاق دولي حتى الآن، ولكن الجهود المتداولة في الساحة في الوقت الراهن 
  .تشير إلى الخروج بالكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية في المستقبل القريب جداً

وم به الأمم المتحدة التي تسعى  ومن أبرز الجهود الدولية القائمةً ضد الفساد ما تق
م،  ٢٠٠٣حالياً إلى صياغة اتفاقية دولية تعنى بالفساد تحت مظلة الأمم المتحدة بنهاية عام 

 توهي ما سبق الإعلان عنها وطُلب المشاركة فيها من دول العالم، واستمرت المداولا
في عدة جلسات، لصياغة هذه الاتفاقية في دورات متكررة لتداول الآراء والاقتراحات 

وبالإطلاع على المشروع المنقح لهذه الاتفاقية المعد في الدورة السادسة للجنة المخصصة 
 أب أغسطس ٨يوليه إلى / تموز ٢١للتفاوض بشأن تدوينها والمنعقدة في فينا خلال الفترة 

 مادة، بينت المادة الأولى ٨٥، وجد أن الاتفاقية تشتمل على (A/AC261/L.195(م ٢٠٠٣



 

، وهو دعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ )الغرض من الاتفاقية(منها 
 التعاون الدولي والمساعدة التقنية على منع ومكافحة الفساد بما في ذلك موأنجع، وتيسير ودع

ة إرجاع عائدات الفساد إلى بلداا أو مصادرها الأصلية، وتعزيز النـزاهة والمسألة والإدار
الموظف أو : (الرشيدة، وحددت المادة الثانية التعاريف أو المصطلحات المستخدمة فيها وهي

المسؤول العمومي، والوظيفة العمومية، والمسؤول العمومي الأجنبي، والموظف في مؤسسة 
دولية عمومية، ومنظمة دولية عمومية، والممتلكات، وعائدات الجريمة، والموجودات 

 مشروعة، والتجميد أو الحجز، والمصادرة، والجرم الأصلي، والتسليم المكتسبة بصورة غير
) نطاق الانطباق(، وتشير المادة الثالثة من الاتفاقية إلى )المراقب، واسترجاع الموجودات

الذي ركز على منع الفساد والأفعال الإجرامية المتصلة به على وجه التحديد، والتحري 
ميد الموجودات والعائدات المتأتية من الفساد وحجزها عنها وملاحقة مرتكبيها، وعلى تج

، بحيث تؤدي الدول )صون السيادة(ومصادرا وإرجاعها، والمادة الرابعة تشير إلى 
الأطراف بموجب التزامها بمقتضى الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في 

لشئون الداخلية للدول الأخرى، السيادة وحرمتها الإقليمية،  ومع مبدأ عدم التدخل في ا
بحيث تقوم كل دولة طرف بما يتوافق مع ) سياسة المكافحة الوقائية(والمادة الخامسة تبين 

نظامها القانوني بوضع وتنفيذ السياسات الفعالة المنسقة لمكافحة الفساد،  وفي المادة 
تتسم بمبادئ ) وتقاعدهمنظم لتعيين الموظفين وترقيتهم (السادسة تم التأكيد على اعتماد 

  .  الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية
تدابير المنع، والتجريم، والجزاءات وسبل (أما في باقي بنود مشروع الاتفاقية أشير إلى 

ة الانتصاف، والمصادرة والحجز، والولاية القضائية، ومسئولية الهيئات الاعتبارية، وحماي
الشهود والضحايا، وإنقاذ القوانين، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي 

 أو تسريبها من قبل الموظف المؤسسات الدولية، واختلاس الممتلكات العامة أو تبديدها
، والإخفاء، وإساءة استغلال الوظائف، الثراء الحرام، واستخدام المعلومات المحجوزة أو العام

نافع غير المشروعة، والفساد في القطاع الخاص، وغسل عائدات الفساد، وتجريم السرية، والم



 

الجرائم المحاسبية، وتجريم إعاقة سير العدالة، وتقرير مسئولية الهيئات الاعتبارية، والمشاركة 
والشروع أو المحاولة في ارتكاب الأفعال ارمة، وتحديد الاستدلال من الملابسات الوقائعية 

ة على العلم والنية أو الغرض، وضمان وجود أشخاص متخصصين أو هيئات الموضوعي
  ).متخصصة في مكافحة الفساد وأن يتمتعوا بالاستقلالية

التعاون الدولي وتسليم ارمين، ونقل الأشخاص ( كما تحاول الاتفاقية تنسيق سبل 
ية والتعاون في مجال إنفاذ المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل الإجراءات الجنائ

  ). القانون والتحقيقات المشتركة وأساليب التحري الخاصة والتدريب والمساعدة التقنية
    وبقية جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد خلاف تبني إصدار الاتفاقية 

  :الدولية لمكافحة الفساد فيمكن إبرازها على النحو التالي
ظيم حلقة دراسية في لاهاي لمناقشة الإجراءات الوطنية للتصدي         تنم تم   ١٩٨٩في عام    -١

إدارة التنمية التابعة لإدارة التعاون الـتقني لأغـراض التنميـة           ة   شعب  من قبل  للفساد
( للأمانة العامة للأمم المتحـدة      ع  بالاشتراك مع فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التاب       

   مركـز منـع الإجـرام الـدولي عـام           ثم تحـول إلى    م١٩٩٥تحول إلى شعبة عام     
  .هولندامع وزيري الخارجية والعدل في ) م ١٩٩٧

  

لدول بتنقيح آلياا القانونية    ا المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة ارمين طالب المؤتمر          في -٢
كما طالب فرع منع الجريمة والعدالة      ،  أو إنشاء آليات جديدة لمكافحة الفساد      القائمة،
بتقديم المساعدة للدول الأعضاء التي تطلبها في مجالات التخطيط الإستراتيجي          الجنائية  

تدريب الموظفين، والمـساعدة في طـرح       والإدارة العامة،    والإصلاحات التشريعية، 
  ).٦٢:هـ، ص١٤٢٢عيد،  (عطاءات مشاريع المعونة الدولية

  



 

 ٨أبريل إلى   ٢٩القاهرة من   في المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة ارمين الذي عقد في            -٣
م دارت مناقشات مستفيضة حول موضوع الفساد، وأقر المؤتمر توصيات          ١٩٩٥مايو  
 :منها

أن تنشى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الآليات الإدارية والتنظيمية والضرورية   -أ 
  لمنع الممارسات الفاسدة

وأن . ع أشكال الفساد وتعيد النظر في قوانينها للتأكد من كفايتها للتصدي لجمي -ب 
تقدم الأمانة العامة للمؤتمر المساعدة الفنية التي تطلبها الدول الأعضاء في مجال 

 .تخطيط برامج محاربة الفساد، مع تعديل القوانين واللوائح
  .تدريب الموظفين العموميين والعاملين في مجال العدالة الجنائية وغير ذلك  -ج 
ت لجان خبراء وغيرها لتحقيق التقدم في تحليل أن تنظَّم حلقات دراسية واجتماعا  -د 

 ).٣٩، ص م١٩٩٥حجازي، (الموضوع وتبادل المعلومات في مجاله 
) م٢٠٠١مايو(ثبت من مداولات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورا العاشرة             -٤

أن النهج الشامل لمكافحة الفساد يشمل الجهود المبذولة من أجل تعزيـز الإطـارين              
ؤسسي والقانوني والإنقاذ الفعال للقوانين والتدابير المصممة من أجل الحـد مـن             الم

الفرص المتاحة أمام الفساد، كذلك من أجل منع تحويلات الأموال المحصلة من جرائم             
الفساد، ورأت اللجنة أنه من الضروري إجراء إصـلاحات في القطـاع الحكـومي              

والشفافية، وتعديل اللوائح التنظيمية المعقدة     والخاص من أجل زيادة المساءلة والكفاءة       
  )٦٥هـ ص ١٤٢٢عيد، . (التي توفر الفرص للفساد

المدونة (م اعتمدت الجمعية العامة  بالأمم المتحدة        ١٩٩٦ ديسمبر   -في كانون الأول     -٥
باعتبارها أداة لتوجيه الدول الأعـضاء في       ) الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين    

ة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التوصيات الأساسية التي ينبغي           جهودها الرامي 
  .للموظفين العموميين اتباعها في أداء واجبام

  



 

م دعا الس الاقتصادي والاجتماعي إلى عقد اجتماع لفريق         ١٩٩٨/يوليه  / ٢٨ في   -٦
ت من خبراء وحكوميين مفتوح العضوية لاستكشاف السبل التي تكفل نجاعة المبادرا          

 دالمتعددة الأطراف الحديثة العهد من أجل مكافحة الفساد، والعمـل علـى إعـدا             
 دولية ملائمة لمكافحة الفساد بما في ذلك العائدات المتأتية منـه، وذلـك              ةاستراتيجي

بالتشاور مع المنظمات الدولية والحكومية النشطة في هذا اال، وتحديد مجموعة مـن             
 المالية  تلتعاون الدولي في مكافحة الفساد، وكشف التدفقا      التدابير الرامية إلى تحسين ا    

ذات الصلة بالفساد، وأعد فريق الخبراء مجموعة من التوصيات التي ينبغي تنفيذها على             
  . الدولي والصعيد الوطنيدالصعي

فعلى الصعيد الدولي أكد فريق الخبراء على ضرورة استكشاف الـسبل والوسـائل             
لمالية التي تفتقر إلى التنظيم باعتماد قواعد تمكنها من تعقب عائدات           الكفيلة بإقناع المراكز ا   

الفساد واتخاذ إجراءات ضدها، والمشاركة بنشاط في جهود التعاون الدولي على مكافحـة             
 بالنظر في استحداث تدابير لحماية      ةالجرائم المالية ذات الصلة به، والقيام إن دعت الضرور        

راكز التي تطرح أخطر المشاكل أو التي لا تـشارك في التعـاون             النظام المالي العالمي من الم    
  .الدولي

أما على الصعيد الوطني فقد أوصى فريق الخبراء بتجريم الفساد بشتى أشكاله وتطبيق 
التشريعات المناهضة لغسل الأموال على الراشي وعلى عائدات الفساد، واتخاذ خطوات 

 الضرائبية حائلاً دون التعاون القضائي العاجل تكفل عدم وقوف السرية المصرفية والأحكام
في القضايا المنضوية على فساد أو على غسل عائدات الفساد، وضمان قدرة الدول على 
منع استخدام الراشين والمرتشين لنظمها المالية في تحويل أو غسل الأموال ذات الصلة 

كفل التنظير المناسب بالصفقات الفاسدة، ودعم تلك القدرة عن طريق اتخاذ تدابير ت
  .للأنشطة المالية والإشراف عليها بالاستناد إلى مبادئ مقبولة دولياً

واقترح فريق الخبراء إضافة إلى ذلك استعمال نظم شاملة لمنع غسل الأموال وكشف 
 اشتراط قيام -وعلى الأخص- في مكافحة الفساد بما في ذلك ةالتدفقات المالية غير المشروع



 

لية بالتحقق من شخصية زبائنها وتوخي اليقظة والإبلاغ عن الصفقات المؤسسات الما
  .المشبوهة لدى سلطات مختصة مسؤولة عن التحقيق فيها

م أطلق مركز الأمم المتحدة المعني بالإجرام الدولي بالاشتراك مـع           ١٩٩٩ في مارس    -٧
 لمكافحـة   البرنـامج العـالمي   (معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة        

ويتألف البرنامج من مجموعة متكاملة من الموضوعات تشمل تقدير المشكلة،          ) الفساد
 ة، وتقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وصياغة إستراتيجي       اوالتعاون التقني للحد منه   

  .دولية لمكافحة الفساد
 الحادي  الإعلان العالمي لمواجهة التحديات الجديدة في القرن      (م صدر   ٢٠٠١ في مايو    -٨

الذي ركز على ضرورة مواجهة الفساد والحد منه، ومن أهم أعمال هذا            ) والعشرين
م مكتب الأمم المعني    ٢٠٠١الذي أصدره عام    ) دليل مكافحة الفساد  (البرنامج العالمي   

  . نايف العربية للعلوم الأمنيةجامعةبالمخدرات الجريمة و
ية الأمم المتحدة ممثلة لمكافحة الجريمة      اتفاق( ومن جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد        -٩

حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من اللجنة المتخصـصة          )المنظمة عبر الوطنية  
بإعداد اتفاقية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة أن تضمن مشروع هذه الاتفاقية تـدابير             

 معاقبة أفعال الفساد    لمكافحة الفساد المقترن بالجريمة المنظمة بما في ذلك أحكام بشأن         
التي يتورط فيها موظفون عموميون، وفعلاً نصت اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة             
على تجريم أفعال الفساد التي يأتي ا موظفون عموميون، وتوجه إلى اعتماد ما يلـزم               

ة من تدابير لكي تدرج في عداد الأفعال الإجرامية المشاركة في ارتكاب الجريمة المنظم            
 الأشخاص الاعتبارين عن رشوة الموظفين العموميين، واتخاذ تـدابير لمنـع            ةومسؤولي

ارتشاء الموظفين العموميين، واكتشاف تلك الأفعال والمعاقبة عليها،  وتعزيز مفهـوم            
الـنـزاهة لدى الموظفين العموميين، وإتاحة قدر كاف من الاستقلال للـسلطات           

العموميين واكتشاف تلك الأفعال والمعاقبة عليهـا       المختصة في منع ارتشاء الموظفين      



 

من الاتفاقية على أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم مـن              ) ٨(حيث نصت المادة    
  : تدابير تشريعية وتدابير لتجريم الأفعال التالية

 وعـد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو -
واء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى لكي يقوم غير مباشر س

وهو ما يتفق (ذلك بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية 
أن كل : هـ التي تنص على١٤١٢مع نص المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة لسنة 

 أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو
وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو إحدى هاتين 

  ).بالعمل الذي وعد به قيام الجريمة اتجاه الموظف إلى عدم القيام العقوبتين ولا يؤثر في
 التماس موظف عمومي لموظف عمومي، أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير -

مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى لكي يقوم ذلك 
الموظف أو يمتنع عن القيام بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه 

 مع ما ورد في المادة الثانية من نظام مكافحة الرشوة السعودي لسنة قوهو يتف(سمية الر
على أنَّ كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً : هـ التي تنص١٤١٢

أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يعد مرتشياً 
  ).صوص عليها في المادة الأولى من النظامويعاقب بالعقوبة المن

 كذلك أكدت الاتفاقية على أن تعتمد كل دولة طرف في الاتفاقية ما قد يلزم من تدابير -
من ) ٩(للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرم، حيث أشارت المادة 

قانوني ويتسق معه الاتفاقية إلى أن تعتمد كل دولة طرف بالقدر الذي يناسب نظامها ال
تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين لمنع 

 تقوم كذلك بتدابير لضمان قيام سلطاا باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد نفسادهم، وأ
 كافية الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية



 

إلى أن تعتمد كل دولة ) ١٠(لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاا، وأشارت المادة 
طرف ما يلزم من تدابير لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم 
الخطيرة التي تكون ضالعة في جماعة إجرامية منظمة، وأن تكفل إخضاع الأشخاص 

إلى الملاحقة الجنائية ) ١٢، ١١(ذين تلقى عليهم المسؤولية، وأشارت المادتان الاعتباريين ال
على تفعيل التعاون الدولي ) ١٣(والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبط وأكدت المادة 

فيما يتعلق بالمصادرة، وهذه الاتفاقية تكاد تكون الوثيقة الوحيدة التي تدخل حيز التنفيذ 
لي من حيث مصادقة الدول عليها واعتمادها، والوحيدة التي تتضمن على المستوى الدو

  .  تدابير لمكافحة الفساد
إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعـاملات         (أصدرت الجمعية العامة     -١٠

الذي أشير فيه إلى مجموعة من التدابير التي يستطيع كـل بلـد أن              ) التجارية الدولية 
د الوطني وفقاً لدستوره الخاص به ولمبادئـه القانونيـة الأساسـية            ينفذها على الصعي  

والقوانين والإجراءات الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية،          
ويتطرق الإعلان إلى رشوة الموظفين العموميين الأجانب حيث تضمنت الفقرة الثالثة           

  :من الإعلان أن الرشوة تشمل
شركة خاصة أو عامة بما في ذلك أي شركة عبر وطنية أو أي فرد يعرض أي  قيام أي -

مدفوعات أو هدايا أو أي ميزات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الوعد بتقديمها 
إلى أي مسؤول عام أو ممثل منتخب لبلد آخر كعوض غير مشروع من أجل أداء أو 

  .سئول أو الممثل بصدد معاملة تجارية دوليةالامتناع عن أداء الواجبات المنوطة بذلك الم
 قيام أي مسؤول عام أو ممثل منتخب لدولة عضو بالتماس أي مدفوعات أو هدايا أو أي -

ميزات أخرى أو طلبها أو قبولها أو الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي 
رد كعوض غير مشروع شركة خاصة أو عامة بما في ذلك أي شركة عبر الوطنية أو أي ف

من أجل أداء أو الامتناع عن أداء الواجبات المنوطة بذلك المسؤول أو الممثل بصدد معاملة 
  .تجارية دولية



 

كما يتضمن الإعلان أحكاماً تستهدف مكافحة الفساد، ومن ذلك سن القوانين لمنع 
ة وجود تجريم تلك الرشوة في المعاملات التجارية الدولية، أو دعم تلك القوانين في حال

الرشوة، ومنع الخصم من الوعاء الضريبي بالنسبة للرشاوى التي تدفعها أي شركة خاصة أو 
  . عامة أو فرد في أي دولة إلى أي مسؤول عام أو ممثل منتخب لبلد آخر

بالرغم أنَّ الإعلان غير ملزم فقد التزمت الدول الأعضاء بوضع أو اعتماد معايير و
 لتحسين شفافية المعاملات التجارية الدولية وبالنظر في تجريم الإثراء غير وممارسات محاسبية

 أحكام السرية ي للموظفين العموميين أو الممثلين المنتخبين، وبضمان ألاَّ تؤدعالمشرو
المصرفية إلى إعاقة أو تأخير التحقيقات أو الإجراءات وغير ذلك من إجراءات قانونية تتعلق 

و ما يتصل ما من ممارسات غير مشروعة في المعاملات التجارية بالفساد أو الرشوة أ
  .الدولية بما في ذلك نشاط المعلومات والمستندات
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م اعتمدت لجنة وزراء أوربا نص اتفاقية القانون ١٩٩٨نوفمبر / في تشرين الثاني 
 التي تنظم ٣٣ ووفقاً للمادة ،)اتفاقية القانون الجنائي لس أوربا( الجنائي بشأن الفساد 

الانضمام إلى الاتفاقية فإنه يحق للجنة وزراء مجلس أوربا بعد استشارة الدول المتعاقدة على 
الاتفاقية أن تدعو الاتحاد الأوربي، وكذلك أي دولة ليست عضواً بالس ولم تشترك في 

 ٢٠بية المنصوص عليها في المادة إعداد الاتفاقية إلى الانضمام إلى الاتفاقية بقرار يصدر بالأغل
من النظام الأساسي لس أوربا، وبإجماع ممثلي الدول المتعاقدة التي يحق لها حضور ) د(

اجتماعات لجنة الوزراء، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع الصك الرابع عشر 
 دول ليست أعضاء  دولة أوروبية وثلاث٢٧للتصديق عليها، وبلغ عدد الدول الموقعة عليها 

 دول ٧البوسنة والهرسك، ببلاروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، و:بمجلس أوروبا
أول محاولة ) م١٩٩٩) (اتفاقية القانون المدني لس أوربا(صادقت عليها، وكذلك تعد 

لوضع قواعد دولية موحدة في مجال القانون المدني والفساد والاتفاقية تقتضي من كل طرف 
ينص في قانونه المحلي على تعويضات فعالة للأشخاص الذين عانوا أضراراً من جراء أن 

الفساد دف تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بما في ذلك إعطائهم إمكانية 



 

الحصول على تعويضات عن الأضرار، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع الصك الرابع 
 دولة بمجلس أوربا وصدق عليها من ثلاث دول ٢٣ من عشر للتصديق عليها، ووقعت

  .حتى الآن
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حماية المصالح المالية )  الاتحاد الأوربي بشأن حماية المصالح الماليةةاتفاقي(تستهدف 

 بالملاحقة الجنائية للسلوك الاحتيالي الذي يلحق الضرر بتلك اللجماعات الأوروبية بمطالبته
تقتضي لهذا الغرض اعتماد تعريف موحد لهذا السلوك، وأعتمد مجلس الاتحاد المصالح، وهي 

تخضع الاتفاقية لاعتماد ) ١١(م ووفقاً للمادة ١٩٩٥ تموز يوليه ٢٦الأوربي الاتفاقية في 
الدول الأعضاء ا وفقاً للمقتضيات الدستورية لكل منها، وتبلغ الدول الأعضاء الأمين العام 

ها للشروط الدستورية اللازمة لاعتمادها، وتدخل حيز النفاذ في اليوم للمجلس حال استيفائ
التسعين بعد وصول إشعار آخر دولة عضو تستكمل هذا الإجراء، وبحلول كانون الأول 

يستهدف ) برتوكول( دول، وألحق بالاتفاقية ٨م اعتمدت الاتفاقية من ٢٠٠٠ديسمبر 
نيون أو موظفو الجماعات الأوربية وتلحق أفعال الفساد التي يتورط فيها الموظفون الوط

الضرر أو يرجح أن تلحق الضرر بالمصالح المالية للجماعات الأوربية، وأعتمد البرتوكول في 
يخضع البرتوكول لاعتماد الدول الأعضاء ) ٩(م، ووفقاً للمادة ١٩٩٦سبتمبر /  أيلول ٢٧

عضاء الأمين العام للمجلس له وفقاً للمقتضيات الدستورية لكل منها، وتبلغ الدول الأ
 المطلوبة لاعتماد البرتوكول بمقتضى القواعد الدستورية لكل منها تباستكمالها للإجراءا

ويدخل البرتوكول حيز النفاذ بعد تسعين يوماً من تاريخ الإشعار الذي ترسله آخر دولة 
سوم إعداد تستكمل هذا الإجراء وكانت عضواً بالاتحاد الأوربي وقت اعتماد الس لمر

في ذلك التاريخ، فإن البرتوكول . ، وإذا لم تكن الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ)البرتوكول(
ديسمبر /  كانون الأول ليدخل حيز النفاذ في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وبحلو

ت  دول، والبرتوكول الثاني لاتفاقية حماية المصالح المالية للجماعا٧اعتمد البرتوكول من
البرتوكول الثاني لاتفاقية الاتحاد الأوربي بشأن حماية المصالح المالية، الذي أعد (( الأوربية 

 من المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي يتناول على الأخص )K3(بالاستناد إلى المادة 



 

المسائل المتعلقة بمسؤولية الأشخاص الاعتبارين والمصادرة وغسل الأموال والتعاون بين 
دولي الأعضاء واللجنة الأوربية لأغراض حماية المصالح المالية للجماعات الأوربية وحماية ال

يونيه /  حزيران ١٩البيانات الشخصية المتعلقة بذلك، واعتمد الس البرتوكول الثاني في 
يخضع البرتوكول لاعتماد الدول الأعضاء لـه وفقاً ) ١٦(، ووفقاً للمادة ١٩٩٧

 لرية لكل منها، وتبلغ الدول الأعضاء الأمين العام للمجلس باستكماللمقتضيات الدستو
الإجراءات المطلوبة لاعتماد البرتوكول بمقتضى القواعد الدستورية لكل منها، ويدخل 

 يوماً من تاريخ الإشعار الذي ترسله آخر دولة تستكمل هذا ٩٠البرتوكول حيز النفاذ بعد 
. بي في تاريخ اعتماد الس لمرسوم إعداد البرتوكوللإجراء وكانت عضواً بالاتحاد الأور

وإذا لم تكن الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ في ذلك التاريخ، فإنَّ البرتوكول يدخل حيز 
  .النفاذ في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ

وهناك الاتفاقية التي تتعلق بمكافحة الفساد الذي يتورط فيه موظفو الجماعات الأوربية 
اتفاقية تستهدف ضمان تجريم أي سلوك ) اتفاقية الاتحاد الأوربي بشان مكافحة الفساد(

فاسد يتورط فيه موظفو الجماعات الأوربية أو موظفو الدول الأعضاء وليس مجرد السلوك 
المقترن بالغش الذي يلحق الضرر بالمصالح المالية لتلك الجماعات، فقبل أن تعد هذه الاتفاقية 

انون الجنائي في معظم الدول الأعضاء يتضمن تجريم السلوك على أرضيها ذاا أو لم يكن الق
بإيعاز من مواطنيها أنفسهم، وفي الوقت الذي كان فيه الوضع يتفاقم إلى درجة لا تحتمل، 
كان الس بصدد إعداد البرتوكول الأول لاتفاقية الاتحاد الأوربي بشأن حماية المصالح المالية 

لنظر إلى موضوع الاتفاقية لم يكن بوسع البرتوكول أن يتجاوز مجرد مطالبة الدول غير أنه با
الأعضاء بمعاقبة السلوك المتعلق بالغش الذي يلحق الضرر بالمصالح المالية للجماعات 
الأوربية، وعلى حين أن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد الذي يتورط فيه موظفو الجماعات 

الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي تستند إلى حد كبير إلى الأحكام الأوربية أو موظفو 
والتعاريف التي كانت الوفود قد اتفقت عليها أثناء مناقشتهم السابقة بشأن البرتوكول فإن 
الاتفاقية تشكل صكاً قانونياً دولياً قائماً بذاته يستهدف جميع ضروب السلوك الفاسد التي 



 

الأوربية أو موظفو الدول الأعضاء، وأعتمد الس الأوربي يتورط فيها موظفو الجماعات 
 تخضع الاتفاقية لاعتماد الدول ١٣م ووفقاً للمادة ١٩٩٧مايو /  أيار٢٦الاتفاقية في 

الأعضاء لها وفقاً للمقتضيات الدستورية لكل منها، وتبلغ الدول الأعضاء الأمين العام لس 
  .ت المطلوبة لاعتماد الاتفاقيةالاتحاد الأوربي باستكمالها الإجراءا
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اتفاقية منظمة الدول الأمريكية (م تمت الموافقة على ١٩٩٦مارس / آذار : خامساً

 مؤتمر خاص للدول الأمريكية، وتتمثل أغراض الاتفاقية في قيام كل في) لمكافحة الفساد
 وكشفه ومعاقبته داجة لمنع الفسادولة طرف بتعزيز ودعم وتطوير آليات تدعو إليها الح

 فيما بين الدول الأطراف دف ضمان ن التعاومواستئصاله، وكذلك تعزيز وتيسير وتنظي
فعالية التدابير والإجراءات الرامية إلى منع الفساد في أداء الوظائف العمومية وكشفه ومعاقبته 

 على وجه التحديد، ، وكذلك أفعال الفساد المقترنة بأداء تلك الوظائفهواستئصال
واشتملت على جرائم رشوة الموظفين العموميين المحليين، ورشوة الموظفين العموميين 
الأجانب في المعاملات الاقتصادية أو التجارية، وجرائم الثراء السريع، وهذه الاتفاقية من 

مارس / آذار / ٦أشد الاتفاقيات الموقعة تفصيلاً لمنع الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في
  . م١٩٩٧
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كانت أول خطوة تم اتخاذها من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 

) ٩٤توصيات عام (م عندما أصدرت المنظمة مجموعة من التوصيات عرفت بـ ١٩٩٤عام 
الدولية والتي دعت الدول الأعضاء إلى تحديد معايير بشأن الرشوة في تبادلات الأعمال 

فاعلة لمحاربة ومنع رشوة الموظفين الأجانب، ونصت التوصيات على أن تقوم لجنة 
الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة بمتابعة التزام الدول ذه 

  . اتالتوصيات ورفع تقرير بذلك إلى المنظمة خلال ثلاث سنو
التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في (م أصدرت المنظمة ١٩٩٦ مايو ١٧وفي 

، والتي تدعو إلى اعتماد مجموعة من الشروط والتدابير التي )المشتريات الممولة بالمساعدات



 

يتم تمويلها بمساعدات خارجية، ودعت التوصيات الدول الأعضاء إلى التعاون مع الدول 
ومع المؤسسات الإنمائية الدولية لتطبيق هذه التوصيات، كما تقوم المستفيدة من التمويل 

المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء على تطوير إطار عمل فاعل لتعزيز استقامة الموظفين 
  . مالرسميين وزيادة كفاءة أدائه

 الخاصة بمكافحة رشوة ةالاتفاقي(م وقعت ١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول / وفي 
: بلدا٣٤ًأعدا مجموعة من )  الأجانب في المعاملات التجارية الدوليةالموظفين العموميين

 بلداً عضواً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وخمسة بلدان ليست أعضاء ٢٩
 تجريماً للفساد في المعاملات التجارية الدولية، ويتعهد كل طرف بمعاقبة من ةتتضمن الاتفاقي

ين من بلدان أجنبية بمن فيهم الموظفون من بلدان ليست أطرافاً في يتهمون برشوة موظف
 على أعمال تجارية دولية، وتسعى الاتفاقية إلى ضمان توافر ءاتفاقية دف الحصول أو الإبقا

تعادل وظيفي بين التدابير التي اتخذها الأطراف لمعاقبة رشوة الموظفين العموميين الأجانب 
تدابير أو إحداث تغيرات في المبادئ الأساسية للنظام القانوني دون اقتضاء توحيد تلك ال

فبراير /  شباط ١٥للطرف المعني ودخلت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية حيز النفاذ في 
م، وقد نص اتفاق بين البلدان المشاركة على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ١٩٩٩

لموافقة أو التصديق خمسة من البلدان ذات أكبر التاريخ الذي تودع فيه صكوك القبول أو ا
من مجموع % ٦٠الأنصبة في صادرات منظمة التعاون والتنمية على أن تمثل ما لا تقل عن 

 بلداً قد اعتمدت ٢٧م كانت ٢٠٠١صادرات تلك البلدان العشر مجتمعة، وفي بداية عام 
التنمية في الميدان الاقتصادي تشريعات تنفيذية وأودعت لدى الأمين العام لمنظمة التعاون و

صكوكاً تم تصديقها، وباب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح أمام أي بلد يصبح مشاركاً 
كاملاً في فريق عمل المنظمة المعني بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية ويتوافر لـه 

 الانضمام إلى الاستعداد والقدرة على النهوض بالتزامه، ويتعين على الدول الراغبة في
الاتفاقية أن تحظى بالقبول كمشاركين في فريق عمل المنظمة، وكذلك يبدي أعضاء فريق 
العمل موافقتهم على الالتزامات الواردة في التوصية المنقحة بشأن محاربة الرشوة في 



 

ين المعاملات التجارية الدولية والتوصية الخاصة بخصم الرشاوى المقدمة إلى الموظفين العمومي
الأجانب من الوعاء الضريبي، كما أنَّ عليهم المشاركة في آلية الرصد التي يديرها الفريق 

  .العامل
��
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 والجداول توهي أكبر المنظمات غير الحكومية في مجال إعداد الدراسات والإحصاءا
ارير الدورية عن الخاصة بترتيب الدول في مجال الالتزام بمكافحة الفساد، وتقوم بإصدار التق

ظاهرة الرشوة الدولية خاصة الأطراف التي تقوم بعرض الرشاوى وذلك نتيجة تحقيقات 
فرعاً في العالم، وهي تعمل على تقوية قيادة اتمع المدني وتصوغ تحالفاً يقوده اتمع ) ٤٠(

د المدني ويضم دوائر الأعمال والحكومات والهيئات الأكاديمية دف الحد من الفسا
وشاركت المنظمة بنشاط مكثف في بناء الدعم الدولي لعقد ميثاق منظمة التعاون الدولي 
الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي لمحاربة الفساد الذي أصبح سارياً في فبراير 

م وغيره من الإجراءات الثانوية الهادفة إلى تجريم الرشاوى، وفي نفس الوقت تعمل ١٩٩٩
ضع وتوسيع نطاق برامج لمكافحة الفساد من قبل الحكومات الوطنية المنظمة على و

والمنظمات الدولية وبناء قاعدة من المعرفة، وأفضل السبل التي يمكن استخدامها وبنطاق 
، وقد قامت المنظمة بتطوير )٧م، ص٢٠٠٠بوب وفوجل ، (واسع في مجال هذه الجهود 

عالم يستند على دراسات متنوعة تشمل مؤشر لقياس مدى تفشي الفساد في مختلف دول ال
استطلاع آراء رجال الأعمال، ونخبة من المحللين السياسيين، إضافة لرصد الرأي العام بشأن 
انطباعام حول الفساد في الدول المختلفة، وفي التقرير الأخير للمنظمة جاءت المملكة 

موقع منظمة ( لاثة وثلاثون دولةالعربية السعودية في المرتبة السادسة والأربعون بين مائة وث
  ) .الشفافية على الإنترنت 
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 مجال مكافحة الفساد يشدد البنك على ضرورة تكامل الجهود الوطنية والدولية في

  : في ذلك تتكون من أربعة محاور أساسية هيةم استراتيجي١٩٩٧حيث وضع في عام 
 .وعات الممولة من قبل البنكمنع كافة أشكال الاحتيال والفساد في المشر -



 

تقديم العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد، خصوصاً فيما يتعلق بتصميم  -
وتنفيذ برامج المكافحة، وذلك بشكل منفرد أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية 

للدول  البنك الدولي برنامجاً موحداً عومؤسسات الإقراض والتنمية الإقليمية، ولا يض
  .  دولةالنامية كافة، بل يطرح نماذج متفاوتة تبعاً لظروف كل دولة أو مجموع

 الفساد شرطا رئيساً لتقديم خدمات البنك الدولي في مجالات رسم ةاعتبار مكافح -
 المفاوضات ةاستراتيجيات المساعدة، وتحديد شروط ومعايير الإقراض ووضع سياس

  .واختيار وتصميم المشاريع
 .ون والدعم للجهود الدولية لمحاربة الفسادتقديم الع -
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  أصدرت اللجنة إرشاداً لصالح المصارف بشأن غسل الأموال، ممارسات 
  : وهي تشتمل على " أعرف عميلك " 

  منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال،  -
لأخلاقية الأساسية، وتشجيع المصارف على إقرار إجراءات فعالة وموجز للمبادئ ا

للوقوف على هوية الزبائن، ورفض المعاملات المشبوهة، والتعاون مع أجهزة إنقاذ 
  .  القوانين

تذكر أن المصارف ينبغي ) م١٩٩٧(المبادئ الأساسية للإشراف الفعال على المصارف  -
ئمة، بما في ذلك قواعد صارمة للتعرف لها أن تقر سياسات وممارسات وإجراءات ملا

 . على الزبائن
، وتفصل ما جاء بوثيقة المبادئ الأساسية لعام )م١٩٩٩(منهجية المبادئ الأساسية  -

  . م بإدراج قائمة بعدد من المعايير الإضافية الجوهرية١٩٧٧
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م أربعين توصية ١٩٩٠الية وغسل الأموال في عام أعدت فرقة العمل للإجراءات الم
م، وهي تشتمل على نظام العدالة الجنائية، وإنفاذ القوانين، والنظام ١٩٩٦ونقحت في عام 



 

والمساعدة في المسائل الجنائية، والحجز والمصادرة، ، المالي ولوائحه التنظيمية، والتعاون الدولي
 الدول في تجريم غسل الأموال المقترن بجميع الجرائم وتسليم ارمين، بالإضافة إلى أن تنظر

الفساد (، ومن هذه الجرائم تالخطيرة أو بجميع الجرائم التي تدر مقادير كبيرة من العائدا
، وبعد صدور قرار مجلس ٢٠٠١، كما أعدت الفرقة بعد أحداث سبتمبر عام )والرشوة

فحة الإرهاب أعدت الفرقة ثمانية الأمن بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله وإنشاء لجنة مكا
توجيهات للحد من تمويل الإرهاب، وهذه التوجيهات  تضمنت إلزام الدول الأعضاء ا في 

م، واشتملت على تصديق الدول على التصديق والتنفيذ ٢٠٠٢موعد أقصاه شهر يونيو 
شطة الإرهابية، الفوري على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمنع والقضاء على تمويل الأن

وإلزام الدول دون تأخير بوضع  وتجريم الإرهاب وإدراج تمويله ضمن جرائم غسل الأموال،
 أو الممولين للإرهاب أو للمنظمات آليات مناسبة للتجميد لجميع الأموال العائدة للإرهابيين

الدول الإرهابية، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة في هذا الجانب، وتنظيم التعاون بين 
وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة به، وتنظيم الحوالات المالية وتطبيق عقوبات صارمة على 
من يخالفها، ومراجعة الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح ومراجعة مدى ملاءمتها 

  .  لهاةللقوانين والتعليمات المنظم
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 من البلدان الأفريقية في واشنطن دم أجتمع ممثلو عد١٩٩٩ رفبراي/ شباط / ٢٣في 
العاصمة تحت الرعاية المشتركة للتحالف العالمي من أجل أفريقيا وحكومة الولايات المتحدة 

 دولة ١١الأمريكية لمناقشة الأطر التعاونية لمكافحة الفساد، وعلى أثر النقاش اتفق ممثلو 
 الفساد، واتفقوا أيضا على أن تشكل تلك المبادئ إطارا ة مبدأ لمكافح٢٥أفريقية على 

 فيما بين البلدان وأساسا للعمل على الصعيد الوطني، وتنص المبادئ على أنه ينبغي نللتعاو
للحكومات أن تثبت قيادا وإدارا السياسية لمكافحة الفساد واستئصاله من جميع 

 خدارة الاقتصادية بالسعي إلى يئة مناالقطاعات الحكومية واتمع بتحسين الحكم والإ
يعزز الشفافية والمساءلة والنـزاهة في المساعي العامة والخاصة على السواء، وإعادة ثقة 
الشعب في حكومته، وينبغي للحكومات أيضاً أن تقر مبدأ شفافية الميزانية والشفافية المالية، 



 

 وتنفذ قوانين جنائية تتصدى بفعالية وتقيم نظم مالية قويمة، وتدعو الحكومات إلى أن تسن
 صارمة على الأفراد المدانين بالفساد أو بالممارسات الفاسدة، ت عقوباضلجرائم الفساد بفر

وعلى مؤسسات الأعمال التي يثبت تورطها في تلك الممارسات، وكذلك تدعو الحكومات 
ت وغيرها من الأصول إلى سن وإنفاذ قوانين جنائية ومدنية تنص على استعادة الممتلكا

المكتسبة من خلال الفساد أو ضبطها أو إسقاط الحق فيها أو مصادرا، ومن أجل تعزيز 
  :النـزاهة في الخدمة العمومية تدعو المبادئ إلى

إزالة تضارب المصالح باعتماد وإنفاذ قوانين وطنية ومبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية  -
ظفين العموميين تشتمل على قواعد بشأن  الموك لقواعد سلوتأخلاقية أو مدونا

  .تضارب المصالح المالية والأصول والخصوم والهدايا، وغير ذلك من المعاملات
الشروع في إجراء الإصلاحات الإدارية اللازمة لإعادة بث الروح المعنوية والنـزاهة  -

على في نفوس الموظفين العموميين بأن تطبق مثلاً سياسات وإجراءات تعيين وترقية 
  .أساس الكفاءة، وتوفر مكاسب كافية تشمل مخططات الأجور والمعاشات التقاعدية

تعزيز الشفافية في إجراءات الاشتراء العمومي وبيع الحقوق والمصالح الاقتصادية أو  -
الترخيص بممارستها بالتخلص من الروتين البيروقراطي وتطبيق نظم المناقصات العامة 

 واعتماد إجراءات لمواجهة تحديات منح العقود ةر الرشولمنح العقود الحكومية، وحظ
  .أو بيع الحقوق الاقتصادية أو الترخيص بممارستها

رد استقلال القضاء وصيانته، وضمان التمسك بمستويات رفيعة من النـزاهة  -
والأمانة، والالتزام في إقامة العدل بوسائل يذكر منها اعتماد مدونة قواعد السلوك 

  .القضائي
 تدعو المدونة إلى مراقبة الفساد في القطاع الخاص، وذلك بالنص على ضرورة كذلك -

مطالبة الشركات والمنظمات بحفظ دفاتر وسجلات مالية دقيقة وبتطبيق معايير 
محاسبية مقبولة دولياً، وإنشاء وإنفاذ مدونات السلوك القائمة على التنظيم الذاتي 

  .لمختلف المهن بما فيها مهن القطاع الخاص



 

وتوصي المبادئ الحكومات بتعزيز معايير تنظيم وإدارة الشركات ولحماية حقوق حملة 
الأسهم وحرمان الأفراد الذين تثبت إدانتهم بالفساد من المشاركة في المناقصات العامة لمنح 
العقود الحكومية وغير ذلك من أشكال التعامل مع الحكومات، وتؤيد إشراك اتمع المدني 

تنفيذ رصد برامج الإصلاح الرامية إلى مكافحة الفساد، كما تؤيد حق الجمهور في صياغة و
 خلال صحافة محمية ومحررة، نفي الحصول على معلومات عن الفساد وأفعال الفساد م

 وتسليم ةوفيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادل، ومراقبة من جانب آخر باالس النيابية
أن تعتمد الحكومات ترتيبات تعاونية على المستويات الإقليمية أو ارمين توصي المبادئ ب

دون الإقليمية تنص على تبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات والاستخبارات 
والخبرات بحيث تبقي على مخاطر الفساد عبر الحدود بما في ذلك المعاملات التجارية الدولية 

ن تيسر إجراءات التحقيق التعاونية في القضايا عند حدها الأدنى، وينبغي للحكومات أ
المحتوية على فساد، وذلك بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحصول على القرائن 
والمسندات والسجلات وأقوال الشهود، وفي استرداد الممتلكات وضبطها وتجميدها وإسقاط 

الإنفاذ المتبادل لإجراءات إسقاط الحق فيها ومصادرا فيما يتعلق بعائدات الفساد، وفي 
الحق وغيرها من الإجراءات وينبغي للحكومات أن تطبق إجراءات متبادلة لتسليم المتهمين 
أو المدانين بجرائم الفساد، وأوصي أخيراً بإنشاء آليات لقيام الحكومات فيما بينها برصد 

  .قييمتنفيذ المبادئ بما في ذلك الإبلاغ المتبادل وإجراء عمليات الت
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م في واشنطن ١٩٩٩فبراير / طانعقد المنتدى العالمي الأول لمكافحة الفساد في شبا

 حكومة، وخلاله قدم نائب رئيس الولايات المتحدة ٩٠العاصمة بحضور ممثلين عن 
ها تمثل أولى  لمكافحة الفساد وصفها بأنةإستراتيجي) آل جور(الأمريكية في تلك الفترة 

 الأمريكية في هذا الشأن، وتقدم سرد لمساعي الحكومة الأمريكية للاشتراك تالإستراتيجيا
مع الدول الأخرى في شن هجوم مؤثر ضد الفساد، وترجو إلى أن يكون هذا المؤتمر بداية 



 

مع لحقبة جديدة من التعاون الدولي لمحاربة الفساد بين المسؤولين، وبموجبه تعمل كل دولة 
جيراا في تبني مبادئ مضادة للفساد وتشجع أساليب العمل الفاعلة ضده، وكان الغرض 
من المنتدى تعزيز جهود مكافحة الفساد وضمان توافر النـزاهة في أوساط الموظفين 
الحكوميين وبخاصة موظفي العدالة وموظفي الأمن،  وحدد المنتدى العالمي مجموعة من 

داً إلى أفضل الممارسات التي جرت مناقشتها أثناء المؤتمر من أجل المبادئ التوجيهية استنا
تعزيز ثقة الجمهور في نزاهة موظفي القطاع العام من خلال منع الفساد والسلوك غير 
القانوني أو المفتقر إلى الأمانة والأخلاق في أوساطهم وكشفه وملاحقته ومعاقبته، وتتناول 

 تتضمن كل منها قائمة بالممارسات الفعلية ذات الصلة المبادئ التوجيهية الاثنى عشر التي
بمكافحة الفساد، وتعزيز النـزاهة في أوساط موظفي العدالة والأمن من منظورات عدة 
تتراوح من المنع وسن تشريعات مكافحة الفساد إلى التحقيق والملاحقة، وإلى حرية 

كما تدعو المبادئ إلى إقرار المعلومات وتعزيز بحوث مكافحة الفساد والتعاون الدولي، 
 سليمة لاستخدام الموظفين، واعتماد تدابير إدارة عمومية تفضي بالتالي إلى تعزيز تإجراءا

وإقرار مدونات أخلاقية وإدارية لقواعد السلوك، انزاهة موظفي العدالة والأمن ومؤازر ،
لإعلام، وتعزيز وحرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائط ا

 عوتأييد إجراء البحوث المستمرة حول مسألة مؤازرة نزاهة موظفي العدالة والأمن ومن
الفساد في أوساطهم، وهي تدعو أيضاً إلى تقديم الدعم لأنشطة المنظمات الإقليمية وغيرها 

نفيذ من المنظمات المتعددة الأطراف في سعيها إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك التعاون في ت
برامج متابعة منتظمة لمراقبة،  وتعزيز التنفيذ الكامل للتدابير الملائمة لمكافحة الفساد من 
خلال قيام الحكومات بتنفيذ عمليات تقييم متبادلة لما تتخذه من تدابير قانونية وعملية 

  : الاتفاقيات الدولية ذا الشأن، كما تدعو إلىهلمكافحة الفساد على نحو ما تقر
 غير المستحقة، وإساءة استخدام ا الرشوة وإعطاء أو تلقي الإكراميات أو الهدايتجريم -

الممتلكات العامة وغير ذلك من أوجه الاستخدام غير السليمة للوظيفة العمومية في 
  .تحقيق مكاسب خاصة



 

اعتماد قوانين وممارسات إدارة وإجراءات مراجعة من شأا أن تكشف النشاط  -
ا في ذلك إفصاح كبار العموميين عما لديهم من أصول ورفض الفاسد وتبلغ عنه، بم

 .خصم الرشاوى
 مايو ٣١ -٢٨والاجتماع الثاني لهذا المنتدى انعقد في لاهاي ولندا خلال الفترة من 

دولة، وما يزيد عن مائة وزير وألف مشارك وكان  ) ١٢٠(م وحضره ممثلون عن ٢٠٠١
هود الدولية المشتركة بواسطة المنظمات غير الهدف المعلن لهذا الاجتماع هو بذل الج

الحكومية في العالم للحد من انتشار الفساد بالنظر إلى مخاطره المدمرة على الاقتصاد الوطني 
والعالمي، وما يمثله ذلك من ديد للاستقرار السياسي والاجتماعي، وقد ساد هذا الاجتماع 

والدول الفقيرة حول مسؤولية كل منهما خلاف بسبب تبادل الاامات بين الدول الغنية 
عن تفشي الفساد حيث امت الدول الغنية الدول الفقيرة بإهدار المليارات من الأموال التي 
تقدمها كمعونة لها وذلك بتحويلها لحساب المسؤولين الحكوميين في هذه الدول الفقيرة 

 ا الغنية وشركاعلى حساب شعوا، وردت الدول الفقيرة على ذلك بتحميل الدول
مسؤولية الفساد للرشاوى التي تدفعها إلى الحكام والمسؤولين الفاسدين من أجل الحصول 
على صفقات المواد الخام التي تذخر ا البلدان الفقيرة وتسحبها الدول الغنية، وشاركت 

رجية المملكة العربية السعودية بوفد برئاسة وزير العدل وعضوية مندوبين من وزارات الخا
والداخلية والخدمة العامة والمالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الخبراء 

  .بمجلس الوزراء
وكان آخر اجتماع لهذا المنتدى انعقد في مدينة سيئول في جمهورية كوريا الجنوبية 

عربية هـ، وأيضاً شاركت المملكة ال١٤٢٤ ربيع الأول لعام ٣٠ -٢٤خلال الفترة 
السعودية في هذا الاجتماع بوفد رسمي يرأسه فضيلة وزير العدل، وهدف المنتدى إلى تبادل 
الخبرات والبحث عن أساليب جديدة لمكافحة الفساد، وقد تم اختيار المملكة لعضوية اللجنة 
التحضيرية كممثل للدول العربية والشرق الأوسط وغرب أسيا وتضم اللجنة التحضيرية 

وكولومبيا ورومانيا والس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والائتلاف أستراليا 



 

العالمي لأفريقيا ودولة من قارة أفريقيا، وقدمت المملكة إلى المنتدى رسالتها لمحاربة الفساد 
ونشاطاا في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد والجريمة إلى جانب جهودها في مجال 

لعلمي والتدريب والخطط لحماية النـزاهة ومكافحة الفساد على المستوى المحلي البحث ا
والدولي، وقد ركزت المملكة في ورقتها المقدمة إلى هذا الاجتماع على أهمية الوازع الديني 

  .في مكافحة الفساد، وشرحت ما تلعبه الشريعة الإسلامية في مواجهة الفساد
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  بالإطلاع على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أتضح أا تتكون من 
، وهي كل دولة عضو )الدول الأطراف(  مادة تناولت المادة الأولى تعريفات لكل من٢٠

في جامعة الدول العربية التي صدقت على الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة 
أفعال الرشوة والاختلاس : ويقصد به في مشروع هذه الاتفاقية) الفساد(، والعامة للجامعة

والاستيلاء بغير حق وتجاوز حدود الوظيفة والإخلال بواجباا المنصوص عليها في الاتفاقية، 
ويقصد به أي شخص يشغل وظيفة عمومية وفقاً لقوانين الدولة الطرف ) الموظف العمومي(

 التشريعية أو القضائية سواء كان معيناً أو منتخباً أو مكلفاً بخدمة في الميادين التنفيذية أو
وهي الأموال ) الأموال العامة(عمومية أو يقوم بمهام في هيئة أو مؤسسة ذات نفع عام، و

المنقولة العائدة للدولة أو الخاضعة لإشرافها أو إدارا أو لأية جهة أخرى ينص القانون 
وهي أي فعل يقترف ) غسل الأموال(اعتبارها أموالها العامة، والداخلي للدولة الطرف على 

إخفاء (مباشرة أو من خلال وسيط بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، و
التجميد ( وهو كل فعل يرمي إلى منع اكتشاف المصادر غير المشروعة للأموال، و) أو تمويه

تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وهو الحظر الوقتي على نقل الأموال أو ) 
وضع اليد أو الحجز عليها بصورة وقتية على أساس أمر صادر من محكمة أو من سلطة 

وهي التجريد النهائي من الأموال بأمر من محكمة مختصة، ) المصادرة(أخرى مختصة، و
زيز التعاون على مكافحة ووضحت المادة الثانية الهدف من الاتفاقية وهو منع الفساد وتع

الفساد بمزيد من الفعالية، وحددت المادة الثالثة صون سيادة الدولة في تنفيذها بما يتفق مع 
مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 



 

 يناط أداؤها حصراً للدول الأخرى، وعدم إباحة ممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي
) التجريم(بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانوا الداخلي، كما تضمنت المادة الرابعة 

بحيث يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتجريم أفعال 
غير حق، وأفعال الفساد وإعاقة سير العدالة من أفعال الرشوة، وأفعال الاختلاس والاستيلاء ب

التعذيب والإكراه، وأفعال الإضرار بالأموال العامة، وأفعال الإخلال بواجبات الوظيفة 
، والمادة )مسؤولية الهيئات الاعتبارية(العامة، وغسل الأموال، وحددت المادة الخامسة 

درة المصا(الملاحقة والمحاكمة والجزاءات، والمادة السابعة موضوع (السادسة ما يتعلق بـ 
الولاية (، والمادة الثامنة موضوع التعويض عن الإضرار، والمادة التاسعة موضوع )والضبط

  وأُدرج ) تدابير المنع والمكافحة(والمادة العاشرة ) القضائية 
حماية ( من التدابير لمنع الجرائم المشمولة بالاتفاقية، وركزت المادة الحادية عشر على ٣٩

عشر على ، والمادة الثالثة )مساعدة الضحايا وحمايتهم(عشر على ، والمادة الثانية )الشهود
المساعدة القانونية (، والمادة الرابعة عشر على )التعاون الدولي في مجال إنفاذ القوانين(

، والمادة السادسة عشر )حضور الشهود والخبراء(، ونظمت المادة الخامسة عشر )المتبادلة
نقل الإجراءات والمحاكمات (، والمادة السابعة عشر )التعاون لأغراض المصادرة(تشير إلى 

تنفيذ (، والمادة التاسعة عشر )تسليم المتهمين والمحكوم عليهم(٠، والمادة الثامنة عشر)الجنائية
) أحكام ختامية(، وفي المادة العشرين أشير إلى )الأحكام القضائية لدى دول أطراف أخرى

منها عمل الدول على إصدار قوانين ولوائح تنظيمية لتنفيذ الاتفاقية، وأن تسري بعد مضي 
ثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول، وأنه ثلا

يجوز لأية دول من دول الجامعة العربية غير الموقعة عليها أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى 
  .أمين عام الجامعة 

ير إليه في  وبالتأمل في بنود مشروع الاتفاقية العربية نجد اتفاقها الكبير مع ما أش
  .  مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للفساد

وهناك أيضاً اتفاقيات وندوات وبيانات عالجت الفساد في نواحي محددة مثل المؤتمر   
الدولي لمكافحة الفساد الإداري، وندوة نزاهة إدارة الجمارك التي عقدها مجلس التعاون 



 

هـ، وأوضحت البحوث التي ١٤/١٠/١٤١٣ -١٣ في الفترة من لالجمركي ببروكس
من الجمارك تعاني من الفساد، وأقر % ٧٠قدمت للمجلس أثناء مسابقة الس البحثية أن

بدورته المنعقدة في أورشا في تترانيا ) منظمة الجمارك العالمية(كذلك مجلس التعاون الجمركي 
، )أورشا ( سمى بيان م بياناً حول التراهة بالجمارك أُطلق عليه م١٩٩٣إبريل لعام  في شهر

ورد فيه عدد من المبادئ العملية التي دف إلى معالجة الفساد الإداري في الإدارات 
الجمركية، ومنها إيجاد قانون جمركي واضح ودقيق وتقليص الأنظمة الإدارية إلى أقل حد 

ت ممكن والتأكيد على أهمية التدقيق الداخلي والخارجي للإجراءات الجمركية، كما أصدر
 من أجل مكافحة الرشوة على مستوى الإدارات ةمنظمة الجمارك العالمية إستراتيجي

الجمركية قدمها السكرتير العام لمنظمة الجمارك العالمية في الملتقى الدولي لمحاربة الرشوة 
  .م٢/١٩٩٩ /٢٦إلى ٢٤المنعقدة بواشنطن في الفترة من 
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مواجهة جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية تنطلق من تمسكها بالدين الإسلامي 
الحنيف الذي يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وتتبنى المملكة في سبيل ذلك إستراتيجيات 
تعتمد على توافر الإرادة السياسة لمكافحة الفساد، والقيام بالإصلاحات الدورية في قطاع 

اد أنظمة واضحة وصريحة لمكافحته، وإيجاد مؤسسات رقابية وأمنية وقضائية، الخدمات، وإيج
ومشاركة اتمع الدولي في محاربة الفساد والاهتمام بجانب التوعية، ومن الأنظمة والقرارات 

  :التي أصدرا المملكة العربية السعودية لمحاربة الفساد
  .هـ٢٢/٩/١٣٨٠وتاريخ ) ٨٨/م(رقم  نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي -١
هـ الخاص بمساءلة الموظفين ١٣٨٢/ ٣/ ٧وتاريخ ) ١٦/م(  المرسوم الملكي رقم-٢

  .ومحاسبتهم عن مصادر ثروام المشكوك فيها
 نظام قوات الأمن الداخلي والخاص بكيفية محاكمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم -٣

 تبعه من لوائح تابعة أو مفسرة له تنظم أي وما. هـ٤/١٢/١٣٨٤وتاريخ ) ٣٠/م(
  .  ستجدات تظهر لم يشر إليها النظام

 ٢٣وتاريخ ) ٧٧/ م(نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٤
 .هـ١٠/١٣٩٥/

 . هـ٢/٢/١٣٩١وتاريخ ) ٧/م( نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٥
  كومة وتنفيذ المشروعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام تامين مشتريات الح -٦

 . هـ٧/٤/١٣٩٧وتاريخ ) ١٤/م(
 .هـ١٠/٧/١٣٩٧وتاريخ ) ٤٩/م( نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي وقم  -٧
  وتاريخ ) ٩٠/أ(لنظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ا -٨

  .هـ١٤١٢/ ٨/ ٢٧



 

وتاريخ ) ٣٦/م (بالمرسوم الملكي رقم  نظام مكافحة الرشوة الصادر  -٩
  .هـ٢٩/١٢/١٤١٢

  وتـاريخ  ) ٢١/م(نظام المرافعـات الـشرعية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم               -١٠
 .هـ٢٠/٥/١٤٢١

  وتـاريخ  )٣٩/م( نظام الإجـراءات الجزائيـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم               -١١
 .هـ٧/١٤٢٢/ ٢٨

  .هـ٧/١٤٢٢/ ٢٨اريخ وت)٣٨/م (منظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رق -١٢
وتـاريخ  ) ٣٩/م( نظام مكافحة غسل الأموال الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم              -١٣

  .هـ٢٥/٦/١٤٢٤
 .هـ١٠/٧/١٣٩٧)٤٩/م( نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -١٤
  وتـاريخ ) ١١٤/م( نظام مكافحـة التزويـر الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم               -١٥

 .هـ٢٦/١٢/١٤١٢ 
هـ الخاص بجرائم استغلال الوظيفية للمصلحة      ١٣٧٧لعام  ) ٤٣(كي رقم    المرسوم المل  -١٦

الشخصية، والتحكم في أفراد الرعية، وسوء الاستعمال الإداري كالعبـث بالأنظمـة،            
والأوامر ، والتعليمات، واستغلال العقود، بما في ذلك عقود المزايدات، والمناقـصات،            

وال العامة، وإساءة المعاملة والإكراه باسـم       والاختلاس، أو التبديد، أو التفريط في الأم      
  .الوظيفة كالتعذيب، والقسوة، أو مصادرة الأموال، وسلب الحريات الشخصية

 .هـ٧/١٢/١٤٠٩وتاريخ ٦١ نظام الدفاتر التجارية الصادر بالأمر السامي رقم  -١٧
هـ الـذي يلـزم     ٢١/١/١٤٠٩ نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم         -١٨

 يقـوم عليهـا     أسماء من يزاول التجارة من تجار وشركات وأهم العناصر التي         بتسجيل  
  .نشاطهم التجاري

هـ القاضي بتطبيـق التوصـيات      ١٧/١/١٤٢٠ وتاريخ   ١٥قرار مجلس الوزراء رقم      -١٩
   ).   FATF(الأربعين لمكافحة غسل الأموال الصادرة من لجنة العمل المالي 



 

ء استخدام السلطة في مجلس الشورى ويتوقع هذا وتتم الآن مناقشة نظام لمعالجة سو
 الوطنية لحماية ةمشروع الإستراتيجي(صدوره قريباً، بالإضافة إلى أنه يجري تداول وإعداد 

التي تنطلق من أنَّ الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة ) النـزاهة ومكافحة الفساد
 عمل من شأنه الانحراف ومنهج حياة، هو الركيزة الأساسية التي تحكمها وتعد أن كل

بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي أوجدت لخدمته فساداً وجريمة 
تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وأنَّ حماية التراهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل 

مباشر، وأنَّ أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية بشكل 
الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، وأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاطات 
الإجرامية، وخصوصاً الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأنَّ ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة 

حة هذا للفساد في العالم تستلزم مراجعة وتقييماً دائماً للسياسات والخطط والبرامج لمكاف
الوباء الخطر، وأنَّ تحقيق حماية النـزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضاً تعزيز التعاون بين 
الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية مما يسهم في تعميق 

  .الثقة بين الدول ويئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها
  : وطنية لحماية التراهة ومكافحة الفساد إلى تحقيق ما يلي الة ودف الإستراتيجي

  .حماية النـزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره -١
 . تحصين اتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية -٢
 .توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية -٣
 . اخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتوفير المن -٤
الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في  -٥

 . مجال حماية التراهة ومكافحة الفساد
 الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف ومنها تشخيص مشكلة ةوبينت الإستراتيجي

في البلاد عن طريق تنظيم قاعدة معلومات تشمل جميع الوثائق النظامية والإدارية، الفساد 
ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجمها، وتصنيفها وتحديد أنواعها، 
وأسباا، وآثارها، وأولوياا، ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً، وقيام الأجهزة 



 

ية بالإضافة إلى ما سبق بتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الحكومية المعن
الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النـزاهة ومكافحة الفساد، ودعم الدراسات والبحوث 
المتعمقة في موضوع الفساد ومكافحته، وإتاحة المعلومات المتوفرة للراغبين في البحث 

ة المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في والدراسة وحث الجهات الأكاديمي
ذات اال، ورصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع حماية النـزاهة ومكافحة 

  .الفساد، ومتابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي والدولي
  :  الآليات التالية لتنفيذهاة وتقترح الإستراتيجي

ية لمحاربة الفساد بحيث تكون هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى تشكيل اللجنة الوطن -١
 ورصد نتائجها وتقييمها، ووضع برامج وآليات عملها، ةمتابعة تنفيذ الإستراتيجي

وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد 
لأجهزة المختصة ودراستها وإعداد وتقييمها، وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية ل

، والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد تالبيانات حولها، وجمع المعلومات، والبيانا
  . أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة

إنشاء وحدة تحريات مالية، لمنع إساءة استغلال النظام المصرفي والمالي ومتابعة  -٢
النظيرة خارجياً وإيصال المعلومات للجهات الداخلية، والعمل التحريات مع الجهات 

على تشكيل هذه الوحدة من كوادر متخصصة مؤهلة علمياً ومدربة وقادرة على 
 .            التعامل مع تقنيات ومتطلبات هذا النشاط

هذا خلاف أن المملكة مشاركة بفاعلية في الإعداد والتداول لأغلب الاتفاقيات 
  .مية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفسادالإقلي
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يحاول الباحث في هذا الجزء من الدراسة الإجابة على التساؤل الأول من تساؤلات 
 الوقوف على ج يحتاالدراسة المتعلق بماهية واقع الفساد في المملكة العربية السعودية، حيث لا

ذلك استطلاع آراء عينة البحث المختصين في مكافحته لأا قد تعطي نتائج غير صحيحة 
عن مستوى التنامي والتغير في معدلات الجرائم، ومن وجهة نظر الباحث تستلزم الإجابة 

لة على هذا التساؤل تتبع تاريخ جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية وتطورها ومحاو
معرفة المستوى الذي وصلت إليه في الوقت الراهن،  ولأنَّ جرائم الفساد ترتبط بالوظيفة 
العامة والموظف العام، فالمملكة العربية السعودية  تاريخياً مرت بثلاث دول أو فترات حكم 

 على ٍتاريخية لكل واحدة منها ظروفها المختلفة، ففي الدولة السعودية الأولى والثانية لم يعثر
وثائق تدل على وجود فساد في الوظيفة العامة، وربما يعود ذلك لبساطة الحياة فيهما وعدم 
ممارسة أعمال الإدارة العامة بشكل موسع، أما الفترة الثالثة وهي التي شهدت توحيد 

 بن عبد الرحمن بن فيصل آل ز بإذن االله ـ الملك عبد العزيهالمملكة على يد ـ المغفور ل
إلى ثلاث ) هـ ١٤١٦الطويل وآخرون ( د، وهي الفترة التي يقسمها الباحثون ومنهم سعو

  : مراحل أساسية
، وهي التي تمتد من )هـ١٣٧٢ -هـ١٣١٩( مرحلة تأسيس الدولة :المرحلة الأولى

في الفترة التي تمت فيها السيطرة على  الرياض حتى صدور نظام مجلس الوزراء عام 
ة لبناء تنظيم إداري للدولة الجديدة إلا أا واجهت مشكلة هـ حيث شهدت محاول١٣٧٣

عدم وجود التجربة والخبرة لدى من أُعتمد عليهم في إدارة مناطق الحكم، ولإيجاد قيادات 
في هذا اال تمت الاستعانة بعناصر من الدول العربية مثل سوريا ولبنان ومصر وليبيا 

ستعانة بالكوادر الإدارية التي كانت تعمل في والعراق للعمل كمسؤولين ومستشارين، والا
الحجاز أثناء حكم الإشراف، وإرسال عدد من الشباب السعودي للدراسة في الخارج 



 

وخاصة مصر في البداية ثم أوربا وأمريكا بعد ذلك لإعداد قادة المستقبل، وادارياً تميزت  
يشرف ويباشر كل صغيرة هذه المرحلة بالمركزية الشديدة في الإدارة حيث كان الملك 

وكبيرة في البلاد ولم يكن هناك أي تفويض للسلطة، ولقلة الموارد المالية في هذا الوقت، لأنه 
لم يكن للدولة مورد مالي سوى ما يرد من الحجاج الذين قل عددهم، وهذا الوضع الإداري 

 كذلك إلى أن  فساد واضحة، وظل الوضعمكان ملائماً للدولة ولم يكن هناك مظاهر جرائ
 تفأنشأ مجلس الوزراء لوضع الوزارا) م١٩٤٥(هـ ١٣٦٧تم اكتشاف وإنتاج النفط عام 

  .القائمة تحت إشراف جهاز مركزي يشرف على كل شؤون الدولة
هـ، وفيها ١٣٨٩هـ إلى ١٣٧٣ مرحلة بناء الإدارة المركزية من :المرحلة الثانية 

هاز الإداري ومواجهة الدولة عجزاً مالياً ظهرت بعض الممارسات الفاسدة نتيجة فشل الج
 وغياب سياسية اهـ نتيجة للأسلوب الذي كانت تصرف به الدولة إيرادا١٣٧٦عام 

مالية ورقابية في الدولة كون العملة المستخدمة عالمياً الذهب والفضة، وقيام تجار العملة 
بأسعار أعلى من قيمته السعوديين بتهريب الريال السعودي وبيعه في الأسواق العالمية 

الاسمية، وصاحب ذلك انخفاض في دخل البترول نتيجة لأزمة قناة السويس في نفس العام مما 
جعل الدولة في وضع مالي صعب، ولمعالجة الوضع قامت الحكومة بإعطاء اهتمام جدي 
للوضع التنظيمي وضرورة انتهاج إدارة ونظم حديثة؛ فبدأت الدولة محاولات الإصلاح 

داري لأجهزة الدولة، حيث طلبت الدولة مساعدة من صندوق النقد الدولي الذي أرسل الإ
هـ ستة خبراء متعاونين لمساعدة المملكة في حل هذه الأزمة، وقد أوصى ١٣٧٦عام 

  :الخبراء بعدة توصيات منها ما يلي 

 بما وضع قيود مؤقتة لحل مشكلة تدهور قيمة الريال وتخفيف الديون العامة على الدولة -
 .في ذلك وضع قيود على الاستيراد وضبط الأسعار وفرض ضرائب جديدة

إعادة تنظيم مؤسسة النقد السعودي،  وذلك بإحداث مجلس إدارة مستقلة لها، وعدم  -
 .وضعها تحت سيطرة وزارة المالية وإعطائها مهام البنوك المركزية في الدول الأخرى

 .رقي للعملةالتحول من النظام المعدني إلى النظام الو -



 

تطوير النظام المالي ونظام الميزانية من خلال وضع ميزانية سنوية متوازية تعتمد من  -
 .مجلس الوزراء والملك مع إيجاد نظام فعال للرقابة المالية

وضع خطة للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على دخل  -
 .البترول بشكل رئيسي

لة بتطبيق التوصيات الأربع الأُول، كما استعانت بالبنك الدولي وقد سارعت الدو
إنشاء جهاز مركزي للتخطيط مرتبط برئاسة : للإنشاء والتعمير لتطبيق توصيات؛ منها

  .مجلس الوزراء لوضع خطط التنمية

هــ  ١٣٧١واستعانت المملكة كذلك بخبراء من الأمم المتحدة بلغ عددهم في عـام             
 تقريراً لتطوير الكثير من الخدمات، كما طلبت المملكة مـن لجنـة             ٦٧ خبيراً قدموا    ٢٥٣

  . التعاون الفني، وكذلك استعانت الدولة بخبراء مؤسسة فورد ، وبرنامج الإصلاح الإداري

) أو مرحلة النضج والانطلاق(مرحل الازدهار والتكامل والاستقرار : المرحلة الثالثة 
حلة شهدت نمواً كبيراً في المؤسسات العامة هـ إلى تاريخه، وهذه المر١٣٩١من عام 

وتعددت الخدمات المقَّدمة من الدولة، وزاد التعامل مع الوظيفة العامة ودعت الحاجة إلى 
دخول العديد من المواطنين ميدان العمل الحكومي مع وضع الخطة الأولى للتنمية، وجرت 

املين في الجهاز الحكومي،  فبعد أن الاستعانة بالخبرات المختلفة مما أدى إلى زيادة عدد الع
هـ حوالي ١٣٩٠ عاملاً بلغ عام ٦١,٦٩٨هـ حوالي ١٣٨٠كان عددهم عام 

،  )٩: هـ١٤١٦الطويل وآخرون، (، %١٥٠عاملاً أي بزيادة قدرها حولي ١٥٣,٩٣٧
ومن الطبيعي أن يؤدي تزايد العاملين في الإدارة العامة في الدولة إلى احتمال ظهور بعض 

  . سدةفئات فا

 ومن خلال المتابعة لتطور جرائم الفساد التي تم ضبطها في السنوات الأخيرة يمكن 
والرسم البياني الذي يبرز مستوى ) ١(القول بأنه تضاعفت حسبا يتضح من الجدول رقم 

  هـ١٤٢٢ هـ إلى ١٤١١تطور جريمة الرشوة خلال السنوات من



 

  

  ) ١(الجدول رقم 
  في المملكة العربية السعوديةمستوى تنامي جرائم الرشوة  

  هـ١٤٢٢ - هـ ١٤١١في الفترة من 
 رشوة السنة
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الجدول السابق والرسم البياني أن عدد القضايا قد تضاعف خلال العقد ويتضح من 
الماضي وبوجه خاص في السنوات الثلاث الأخيرة، ومع التسليم بأن هناك عوامل عديدة 
تضافرت ولعب كل واحد منها دوره في هذه الزيادة سواء كان زيادة السكان أو ثبات 

مات أو تزايد مظاهر الترف المتعددة التي أغرقت الرواتب فترة طويلة مع ارتفاع السلع والخد
  .الأسواق وانتقلت من كماليات إلى ضروريات مع مرور الوقت

وبرصد مواطن جرائم الفساد في المملكة نجد أا تتركز في الجهات التي تتعامل مع 
ل التي يتم فيها التعامل مع الموظف العام من قب) الجهات الخدمية(الجماهير بصفة مباشرة 

المراجعين بشكل مباشر بحيث يتيح ذلك التعامل الفرصة للموظف الوقوع في الفساد أكثر 
من الجهات التي لا يتم فيها التعامل بين الموظف والمراجع بشكل مباشر، كما يكون اال 
متاحاً للموظف الذي تكون تحت يده فرصة التعامل بالمال العام مثل أمناء الصناديق 

  .مور المالية، أو المسؤولين عن العهد الحكومية وتأمين المشترياتوالعاملين في الأ

 وتبين الممارسة العملية أنَّ الفساد يزداد عندما تضعف أو تقل مجهودات الجهات 
الرقابية في الأجهزة الحكومية سواء كان المراقب داخلياً أو خارجياً، ولا يمكن استثناء أي 

من وقائع الفساد حتى ولو كان المناخ العملي فيه لا يتيح جهاز حكومي ووصفه بأنه خالٍ 
مجالاً للفساد، فمادام هناك عنصر بشري يزاول عمل رسمي؛ فإنَّ توقع العمل الفاسد منه 
وارداً، فهو إن لم يباشر عملاً فاسداً يستفيد منه شخصياً يمكن أن يقع في محاباة لأقاربه، 

ائيات الرقمية لهذا النمط من الجرائم أن عدد قضايا وخير مثال لتبيان ذلك ما بينته الإحص
 وست وستون ةهـ ثلاثمائ١٤٢٢الرشوة التي عالجتها فروع المباحث الإدارية خلال العام 

متهما، هذا خلاف ما يتم ) ١٠١٨( قضية، بلغ مجموع أطرافها ألف وثمانية عشر  ) ٣٦٦(
ق في قضايا التزوير مثل إدارة ضبطه من قبل الجهات الأخرى التي تتولى الضبط والتحقي

المباحث الجنائية بالأمن العام، وإدارة مكافحة التزوير والتزييف في المديرية العامة للجوازات، 
ويضاف لذلك ما يكشف من وقائع في بدايته قبل استكماله، سواء من قبل وزارة المالية أو 

لرقابة الداخلية في كل إدارة وينهى هيئة الرقابة والتحقيق، أومن ديوان المراقبة، أو أجهزة ا



 

بقرار إداري دون اللجوء إلى التعامل الجنائي، وخلافاً للقضايا التي لازالت قيد البحث 
والاستقصاء وجمع الاستدلالات اللازمة لإثباا شرعا وتزيد عن ضعفي عدد القضايا التي تم 

  .ضبطها والتحقيق فيها

ن تنامي الجرائم إلا أنه لا يمكن الاستناد إليها  وهذه الإحصائيات وإن كانت مؤشراً ع
الخفية ( عند معرفة الواقع الفعلي لجرائم الفساد وذلك لأن هناك من الجرائم الغير منظـورة 

، وهي الحالات التي ترتكب ولا يتم التعامل معها أو لا يتم تسجيلها في الإحصائيات لأي )
قها أو لعجز الكشف عن الموضوع بالجرم سبب من الأسباب، إما لتوافق الطرفين واتفا

  .المشهود

ولذلك فالتعرف على الجانب الخفي من الأمور الضرورية لمعرفة الحجم الكلي للرشوة 
وكافة الظروف المحيطة ا سواء كانت معلنة أو خفية وتقدير الحجم الفعلي لها محفوف 

لعينية والمقدمة بمال بالكثير من الصعاب خاصة وأن صورها متعددة، منها النقدية وا
  )٨٧هـ، ص١٤٠٦الألفي، .( كما أن منها البسيطة والجسيمة. والمعنوية

   

  الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية أكثر من جهة تقوم كل منها بأدوار مختلفة منعاً لانتشار 
 للمحاكمة وإصدار العقوبات بحقهم ومتابعة تنفيذها الفساد وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم

  : البلاد، ومن هذه الجهات ما يلي

  : وزارة المالية- ١

هـ بعد أنَّ كانت تمارس عملها  تحت مسمى ١٣٥١ ربيع الثاني ٢٠وأنشئت  في 
لى أنَّ ، ونصت المادة الأولى من هذا النظام ع) وكالة المالية العامة ( ثم ) إدارة المالية العامة (

الوزارة مسؤولة عن تنظيم وحفظ أموال الدولة وجبايتها وتأمين طرق وارداا ومصروفاا 
وهي المرجع العام لعموم الماليات العامة في المملكة، ونصت المادة السابعة على الوزارة 



 

وشعبة المحاسبات العمومية، ومفتشي الماليات،  شعبة الإدارة،: تتألف من أربع شعب هي
لصندوق العمومي، واختصت شعبة المحاسبات العمومية بالإشراف على فحص وتدقيق وا

جميع الدوائر المالية والجباية، كما تشرف على ضبط وترتيب سجلاا وتراقب إيرادات 
ومصروفات الدولة وتعمل على تأمين حقوق الخزينة وتلاحظ أي زيادة أو نقص في 

سباا، كما وترفع تقارير شهرية تضمنها ملاحظاا عن الواردات أو المصروفات، وتبين أ
لتحصيلات، وتقوم بالرقابة السابقة من خلال ممثلين تابعين لها يعملون بمقار الجهات 
الحكومية، مع قرار الدولة بأن تقوم كل وزارة بالصرف من ميزانيتها، وتنظم العلاقة بين 

ا بنظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي الممثل المالي والجهة التي يزاول الإشراف عليه
يلحق ( هـ الذي نصت المادة الثانية منه على أن ١٣٧٧ جمادى الثانية ٢٣ وتاريخ ٣٠رقم 

مالممثلون الماليون القائمون فعلاً بمهمة التمثيل المالي بوزارة المالية وتدرج وظائفهم واعتمادا 
العامة ضمن موازنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهي المقررة في موازنة ديون المراقبة 

المسؤولة عن تعينهم ونقلهم وفصلهم وإصدار التعليمات إليهم مؤمناً لمصلحة العمل وطبقاً 
 وتاريخ ٤٧١، ونصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم )لمقتضيات النظام 

المراقبة العامة معينين على وظائف نظراً لوجود بعض الموظفين بديوان (هـ ١٧/٩/١٣٨٠
التمثيل المالي ولكنهم يتولون فعلاً مناصب إدارية، بالديوان فإنَّ الس يوافق على إبقاء 
هؤلاء الموظفين بذلك الديوان وإبقاء مراتبهم ضمن ميزانيته على أن يراعي الديوان المذكور 

، ومهمة الممثل )تفق ووضعهم الحاليتعديل أسماء وظائفهم في ميزانيته للسنة القادمة بما ي
المالي هي الإشراف على عمليات الإيراد والصرف والتثبت من أنها تسير طبقاً للنظم 

  . المقررة، وأنه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح القائمة

 :  ديوان المراقبة العامة -١

هـ ١٣٧٣نشأ عام كان في بداية إنشائه يسمى ديوان مراقبة حسابات الدولة وقد أُ
وذلك عندما أسس أول نظام لس الوزراء، وتحدد المادة السادسة من نظامه الاختصاصات 

تنشأ مراقبة خاصة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء للقيام : ( والواجبات حيث تنص على أن



 

بتدقيق جميع حسابات الدولة والتحقق من صحة قيود دخلها وخرجها في الوزارات 
ئر والمصالح التي تنفق عليها الدولة وتتحمل أعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنوية والدوا

، وقد استمر هذا )المعتمدة والميزانيات الإضافية التي قد يقرها مجلس الوزراء أثناء السنة
 هـ بالتصديق على ٩/١٣٨٠ /٢٠ بتاريخ٨٥الوضع إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم 

ين الجديد وبموجبه جرى إلحاق الممثلين الماليين بوزارة المالية، وأصبحت نظام الممثلين المالي
هي المسؤولة عن تعيينهم ونقلهم وفصلهم وإصدار التعليمات إليهم وبتاريخ 

 بالموافقة على نظام ديوان المراقبة الذي ٩/هـ صدر المرسوم الملكي رقم م١١/٢/١٣٩١
سها في مجال الرقابة المالية حينما ربطه بأعلى سلطة أعطاه استقلالاً تاماً في السلطة التي يمار

تشريعية في الدولة، ومن اختصاصات الديوان التحقق من أن جميع إيرادات الدولة 
ومستحقاا من أموال وأعيان وخدمات، وأنَّ كافة أموال الدولة تستعمل في الأغراض التي 

من الإجراءات ما يكفل خصصت لأجلها من قبل الجهة المختصة وأن لدى هذه الجهة 
سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو 
استخدمها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وأنَّ كل هذه الجهات الخاضعة لرقابة 

الخاص الديوان تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها 
تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاا المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح، ومتابعة 
الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق، وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي 

قص في تستجد على الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، وتوجيه النظر إلى أوجه الن
ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها، وهكذا نرى أنَّ 
اختصاصات الديوان واسعة لا تقتصر على الرقابة اللاحقة بل تتعدها لكي تشمل الرقابة 
 المستمرة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة، وكذلك الرقابة السابقة واللاحقة على العقود

 نسخة أصلية من أي عقد تزيد قيمته بإرسالالتي تبرمها الجهات الحكومية إذ يقضي النظام 
على خمسين ألف ريال إلى الديوان مع كافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وذلك 
فور إبرامها، ويخضع لرقابة الديوان نظاماً جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، 



 

دارات العيون ومصالح المياه، والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات والبلديات وإ
الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض 
الاستثمار، وكل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً 

 يكلف الديوان بمراقبة حساباا بأمر من رئيس مجلس الوزراء أدنى من الأرباح، وكل هيئة
  ).٢٠١:هـ، ص١٤٠٦الشريف، . (أو بقرار من مجلس الوزراء

  :  هيئة الرقابة والتحقيق -٢

أنشئت هيئة الرقاب والتحقيق بموجب نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي 
 بشخصية معنوية عامة ترتبط هـ، وهي هيئة مستقلة تمتع١/٢/١٣٩١ وتاريخ ٧/رقم م

مباشرة برئيس مجلس الوزراء مما يحقق لها ضمان الحيدة والاستقلالية عن الجهات الحكومية 
الأخرى، وطبعية عملها هو رقابة الموظفين في أدائهم لواجبام، والتحقيق مع من ينسب 

المؤسسات إليه تقصير منهم، فالهدف هو التحقق من حسن الأداء في الجهاز الحكومي و
العامة وسؤال من يسفر التحقيق عن إدانته، وحددت المادة الخامسة من نظام تأديب 

مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة (الموظفين اختصاصات الهيئة بما نصه 
وفحص الشكاوى والتحقيق تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا 

  : بما يليالنظام

 .إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية -
فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية  -

 . مختصة عن المخالفات المالية والإدارية
إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما  -

 .ليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصةيحال إ
  . متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم -

الرقابة والتحقيق، وبموجب : وعليه فإنَّ اختصاص الهيئة ينقسم إلى قسمين رئيسين هما 
رقابة والتحقيق هي  هـ أصبحت هيئة ال١٤٠٢المادة الثانية من نظام ديوان المظالم لعام 



 

الجهة المختصة بالتحقيق والإدعاء  في جريمة الرشوة وملحقاا والتزوير ومخالفات الموظفين 
 رجب ١٧ وتاريخ ٥١/في الدولة بنص المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم رقم م

ا هـ، ومن هنا يبرز دورها التحقيقي في قضايا الفساد، فهي عندما تحال إليها قضاي١٤٠٢
 اللازمة حيال ت للتحقيق، ويقوم المحقق باستكمال كافة الإجراءا ومخالفات الموظفينةالرشو

المتهمين وينسق مع جهة الضبط لتكليف الأطراف الموقوفين والمطلق سراحهم للمثول أمامه 
في الموعد الذي يحدده، ويجري التحقيق وفق التعليمات المنظمة لذلك، وتحديد المتورطين 

فيها، ولا يجوز للمحقق استعمال وسائل الإكراه أو الضغط أو التهديد في تحقيقه والشهود 
وعليه أن يقتصر على التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها 
حسب نص المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للهيئة، وللمحقق الاستعانة بالأدلة الجنائية في 

وإذا انتهى إلى براءة المتهم تحفظ . يحتاج إليه في كشف ملابسات القضيةاال الذي 
الأوراق وتشعر الداخلية بذلك، وإذا توصل إلى الإدانة في القضية  تحال إلى  ديوان المظالم، 
ويراعى في الإجراءات أن تنجز القضايا حسب أهميتها وظروفها وعدد الموقوفين فيها، ومن 

مرار بإيقافه يبرق حسب القنوات الرسمية المتبعة لإطلاق سراحه، ومن لا يستلزم الأمر الاست
يتوصل التحقيق إلى ثبوت إدانته تحال أوراقه إلى ديوان المظالم كونه الجهة المكلفة بالنظر 
الشرعي في قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية، وعندما تحدد الجلسة للنظر في القضية 

الرقابة والتحقيق بدور المدعي العام فيها، ويطلب توقيع العقوبات يقوم مندوب من هيئة 
  .المناسبة لكل طرف فيها بحسب دوره وما ينطبق بحقه نظاماً 

  : ديوان المظالم-٣

هـ عندما صدر نظام شعب مجلس الوزراء الذي نص في المادة ١٣٧٣تم أُنشِأه في عام 
مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالم يشكل بديوان : (السابعة عشر منه على ما يلي

ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام الملك، وجلالة الملك 
، واعتبرت الشريعة الإسلامية أساساً في الحكم فيما ينظر فيه من )هو المرجع الأعلى لـه

و أكثر وعدد من النواب المساعدين مخالفات، ويتألف من رئيس بمرتبة وزير ونائب رئيس أ



 

والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة، ويلحق به عدد من الموظفين الفنيين 
والإداريين وغيرهم، ويباشر اختصاصاته بواسطة الدوائر الجزائية المنتشرة في معظم مناطق 

 ١٥لملكي رقم المملكة، وتوالت التطورات في الديوان واختصاصاته إلى أن صدر المرسوم ا
هـ القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء ٧/٣/١٣٨٢بتاريخ ١٦والمرسوم الملكي رقم 

هـ بالموافقة على نظام مكافحة الرشوة حيث تأكدت ٢٩/٢/١٣٨٢ تاريخ ١٤٤رقم 
من نظام الرشوة، التي أعطت الديون ١٧الصفة القضائية بحق الديوان بمنطوق المادة 

 الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتأكدت صفة الاختصاص الاختصاص القضائي في
هـ الذي ٢٣/١٠/١٣٩٣ وتاريخ ١٢٣٠القضائي لديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم

جعل لهيئة الحكم في قضايا الرشوة في ديوان المظالم ولاية النظر في قضايا التزوير وتطبيق 
الصادرة في نظام مكافحة التزوير بالمرسوم الملكي الأحكام المنصوص عليها في نظام التزوير 

 ٥١/هـ وآخر نظام صدر للديوان كان بالمرسـوم الملكي رقم م٥/١١/١٣٨٢ في٥٣رقم 
ديوان المظالم هيئة قضاء : (هـ الذي نصت المادة الأولى منه على١٧/٧/١٤٠٢وتاريخ 

دسة منه كيفية مباشرة وحددت المادة السا) إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك
الديوان لاختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني 
بقرار من رئيس الديوان، وأشارت المادة السابعة إلى تكوين هيئة عامة للديوان يحدد 

الدائرة ) هـ١٤١٤الحميدان، (اختصاصها بقرار من مجلس الوزراء المركز الرئيسي 
ون ومجموع الدوائر العاملة حالياً اثنتي عشر دائرة وتتكون كل دائرة من رئيس العشر

  : والديوان ينظر ويفصل فيما يلي. وعضوا بالإضافة إلى عضو احتياطي في كل دائرة

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد ومستخدمي  -١
وية العامة المستقلة، أو ورثتهم الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعن

  .والمستحقين عنهم
الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع  -٢

الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو 



 

ار الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعجال السلطة ويعتبر في حكم القر
الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 

  .اتخاذه طبقاُ للأنظمة واللوائح
دعاوى التعويض الموجهة من ذي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي  -٣

 .الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها
بالعقود التي تكون الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة  -٤

 .الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها
 .الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق -٥
الدعاوى الجـزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص  -٦

  .عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة

 الدكتور أسامه عجب إلى ديوان المظالم في الأصل جهة قضاء إداري ولكن ويشير
هـ ١٧/٧/١٤٠٢في ) ٥١/م(مؤقتاً بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم  أنيط به

بعض القضايا التجارية والجنائية ومنها جرائم الرشوة والتزوير واختلاس المال،  الفصل في
 فيها في الأصل يرجع إلى المحكمة الشرعية لن الفصوإن كا. وكذلك الجرائم التأديبية

 المظالم عدة نوقد أصدر رئيس ديوا. ة بالمملكءباعتبارها صاحبة الولاية العامة في القضا
قرارات بإنشاء عدد من الدوائر فيه للقضاء الجنائي، وحددت اختصاصاا النوعية والمكانية 

 هيئة التدقيق التي أنشئت لهذا الغرض بموجب وتخضع هذه الدوائر في أعمالها لرقابة من قبل
هـ وهي تقوم بالتأكد من أنَّ الدوائر ١٤١٥/ ٢٥/٦وتاريخ ) ٤(قرار رئيس الديوان رقم 

الشريعة ونصوص الأنظمة المختلفة، وتمارس هيئة  المختصة ألزمت بالتطبيق الكامل لأحكام
 من الدوائر أو المعادة إلى الدوائر التدقيق أعمالها المناطة ا إما بالنقض للأحكام الصادرة

نور، ( الجزائية لإعادة النظر فيها على ضوء الأسباب التي توردها هيئة التدقيق 
  ). ٣٠هـص١٤١٧

  :   المباحث الإدارية-٤



 

هـ بأمر ملكي، وهي شعبة ترتبط فنيا وإداريا بالمباحث العامة، ١٤٠٠أنشئت عام 
 مكة -الرياض (المملكة العربية السعودية الكبيرة وتوالى إنشاء فروع لها بداية في مناطق 

وهي مستمرة في التوسع حتى أصبح عدد )  المنطقة الشرقية- المدينة المنورة -المكرمة 
 ً  فرعاً، وقد حدد أمر إنشائها المهمة المناطة ا والمتمثلة في متابعة ١٢الفروع التابعة حاليا

  . ومعرفة متعاطي الرشوة

لجنائية بمديريات الشرطة في كل منطقة من مناطق المملكة ومحافظاا  إدارة المباحث ا -١
  . تقوم بمكافحة جرائم التزوير في الأوراق والتزييف في العملات والأوراق النقدية

 إدارات مكافحة التزوير في المديرية العامة للجوازات بمكافحة جرائم التزوير في  -٢
  .لإقامةوثائق السفر والمستندات الصادرة لتنظيم ا

 ورغبة في الوقوف على الإجراءات المتخذة حيال جرائم الفساد في المملكة العربية 
  :السعودية تم التركيز على جريمة الرشوة التي تعتبر أهمها،  وذلك على النحو التالي

  : الرشوة والإجراءات المتخذة لمكافحتها

دمة أو انتهاز السلطات الرشوة نوع من الاتجار غير المشروع بأعمال الوظيفة أو الخ
  : الوظيفية للاستفادة بغير حق،  ومن الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة

ويشترط لقيام عرض الرشوة أن يكون من عرضت عليه موظف : جريمة عرض الرشوة -١
  .عام أو من في حكمه، وألا يقبلها بالرفض أو ضبط الراشي متلبساً أثناء عرضه لها

 .ة أو الفائدةجريمة التوسط في أخذ العطي -٢
 .جريمة المكافأة اللاحقة -٣
  . جريمة استغلال الموظف لنفوذه -٤

  :وتجريم الرشوة في المملكة العربية السعودية مر بمراحل عده هي 

في البداية كان يعاقب عليها بوصفها معصية طبقاً لما جاءت به الشريعة الإسلامية من  -١
لسنة النبوية المطهرة، وكان أحكام يستدل عليها من بعض الآيات القرآنية ومن ا

اختصاص النظر في الرشوة من حيث التكييف والعقاب داخلاً ضمن أعمال القضاء 



 

الشرعي الذي يوقع العقاب الملائم في حالة ثبوت فعل الرشوة سواء كان العقاب 
  . حبساً أو جلداً أو غرامة

ن يرتكبها، سواء بعد ذلك تم تحديد بعض الأفعال الضارة وتجريمها، ومن ثم معاقبة م -٢
 .تمثل الفعل في الرشوة أو الارتشاء أو استغلال النفوذ وغير ذلك

ظهر لأول مرة في المملكة قبل توحيدها نصان يجرمان فعل الرشوة ضمن نظام  -٣
كل (التي تنص على أنَّ ) ١٠٠(هـ،  وهما المادة ١٣٥٠المأمورين العام الصادر سنة 

بار استعمال نفوذ وظيفته في داخل الدائرة من يثبت عليه عن طريق الشكوى أو الإخ
أو خارجها، إما عن طريق الأمر والتحكم أو بصورة الرجاء والتمني أو تجاوز بأية 
صورة من الصور على أفراد الرعية يجازى بالسجن من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو 

) ١٠٢ (،  والمادة)بغرامة مالية من خمسمائة قرش أميري إلى ثلاثة آلاف قرش أميري
كل من تحقق عنه تناول رشوة أو إكرامية أو هدية مقابل عمل رسمي (التي نصت على 

يجازى الراشي والمرتشي والوساطة بينهما بالسجن سنه، أو بغرامة لا تقل عن قيمة ما 
  ))تناوله المرتشي أو وعد به

 هـ الذي١٣٦٤/ ١٩/٧ألغي نظام المأمورين بصدور نظام الموظفين العام بتاريخ  -٤
تضمن سبع مواد أشارت إلى تجريم الرشوة والتشديد على عقوبتها حيث نصت المادة 

يعاقب بالطرد والحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة تعادل : على) ٦٦(
  : ذلك كل موظف يثبت ارتكابه للجرائم الآتية 

قبول الرشوة أو طلبها لغيره بقصد ظلم شخص آخر أو رواج مصلحة شخص   -أ 
لإضرار به أو بمصلحة من مصالح الحكومة، وتطبق عين العقوبة على الراشي أو ا

  .والمرتشي والوسيط على السواء
أخذ عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا  -ب 

الشخصية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشأن معاملة من المعاملات أيا 
 .كان نوعها



 

هـ صـدر أول نظام خاص ١٣٧٧/ ٢٩/١١ين الصادر في في نظام الموظف  -ج 
هـ متضمناً ثلاث مواد ٢٩/١١/١٣٧٧ في ٤٣بالرشـوة بالمرسوم الملكي رقم 

تعاقب على الرشوة وبعض الجرائم الأخرى ففيما يتعلق بالرشوة؛ نصت المادة 
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا : (الأولى من هذا المرسوم على

على عشرة آلاف ريال الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا تزيد 
والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح ويعاقب بالعقوبة 
نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين الوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور 

 بالسجن مدة يعاقب: (، ونصت المادة الثانية على)موظفين كانوا أو غير موظفين
لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف 
يثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على 

  :، والجرائم هي)ارتكاا سواء كانوا موظفين أو غير موظفين
  . خارجهااستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو  - أ

   قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على   الراشي -ب
  .على حد السواء) الوسيط(والمرتشي والراش 

  قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا -ج
لات الشخصية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشأن معاملة من المعام

  .أياً كان نوعها
لكون هذا النظام لم يبين الصور المختلفة لجريمة الرشوة وخلا من تحديد دقيق لما يعتبر 
رشوة ولم يتعقب كل الصور التي أثبتت التجارب العملية ضرورة وضع عقاباً لها،  فقد 

ة هـ الذي أحل نظام مكافح١٣٨٢/ ٧/٣ في ١٥ألغي هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم 
الرشوة و أشتمل النظام الجديد على أحكام الرشوة بطريقة أكثر وضوحاً وكذلك ما يلحق 

ويتكون النظام من سبع عشرة مادة وهو في الأصل خاص بجرائم الرشوة إلا . ا من جرائم
أنه تضمن إضافة إليها جريمة لا علاقة لها بالرشوة وهي جريمة استعمال القوة والعنف أو 



 

الموظف العام لحمله على القيام عمل غير مشروع أو على الامتناع من أداء التهديد حيال 
، وظل هذا النظام معمولاً )ا وما بعده٢٧ص: ـه١٤١٠الشاذلي، (مل من أعمال وظيفته 

به لمدة ثلاثين عاماً تقريباً حتى صدر نظام مكافحة الرشوة الصادر بموجب قرار مجلس 
ل هذا النظام على ثلاث وعشرين مادة وتم هـ ويشتم١٤١٢ لسنة ١٧٥الوزراء رقم 

يحل هذا ( منه على أن ٢٢هـ ونصت المادة ١٤١٣/ ٢/٢العمل به بعد نشره بتاريخ 
هـ وما ٧/٣/١٤١٣ في ١٥النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
  ).طرأ عليه من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

  : جريمة الرشوة أركان هي ويتطلب لثبوت  
حيث تتحقق جريمة .  وهو طلب أخذ أو قبول عطية أو وعد ا كمقابل: الركن المادي-١

الرشوة بمجرد طلب مبلغ الرشوة من جانب الموظف، كما أنه تتحقق ولو كان العمل 
خارجاً عن دائرة وظيفته ولو زعم كذباً أنه يدخل فيها بصرف النظر عن اعتقاد الراشي 

ما زعمه الموظف كما أن الوسيط في جريمة الرشوة هو كل شخص يتدخل بين في
  .الراشي والمرتشي ممثلاً أحدهما لدى الآخر

وهو أن يكون هناك موظف عام أو من في :  الصفة الخاصة بالمرتشي واختصاصه-٢ 
  .حكمه، وأنه مختص بالعمل أو الامتناع أو يزعم أنه مختص به

 السعودية بصفة عامة في مدلول الموظف العام ة المملكة العربيوقد توسع نظام الرشوة في
في جريمة الرشوة فلم يقصره على الموظف العام بمعناه الضيق وإنما جعله يشمل أشخاصاً 
ليسوا في الأصل من قبيل الموظفين العموميين طبقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أنظمة 

  .م المرتشين من غير الموظفين العموميينالقضاء، كما توسع النظام فيمن يعد في حك
  ).الركن المعنوي( القصد الجنائي -٣

فيجب في جريمة الرشوة أن تنصرف إرادة الموظف إلى الطلب أو الأخذ أو القبول 
عالماً بأنه مقابل لأداء عمل أو الامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات الوظيفية حتى لو 

مل أو الامتناع أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة، كان ينوي في نفسه عدم إنجاز الع



 

وذلك لأنَّ تنفيذ العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به ليس من أركان الرشوة، ويجب أن 
يقترن القصد في جميع الأحوال بالنشاط أو الوعد أو الفائدة أو أخذ الموظف المال لسبب 

 القصد متوفراً في المكافأة اللاحقة إذا أخذ آخر بريء غير أداء العمل أو الامتناع، ولا يعتبر
الموظف المكافأة اللاحقة على أنه سداد الدين وليس مكافأة على ما وقع من إخلال، 
والاقتران المطلوب هو بين القصد أو القبول أو الأخذ فلا يشترط في المكافأة اللاحقة أن 

، وإنما يكفي طلبه أو قبوله يكون لدى الموظف نية طلبها على الإخلال وقت مباشرته إياه
هـ، ١٤٢١عوض، . (أو أخذه العطية بعد الأداء عالماً بأنها مكافأة لـه على ما أداة

  ). ٧٦ص
والرشوة تعتبر من الجرائم الكبيرة حسب نص المادة العاشرة من لائحة أصول 

ن هـ الصادرة بناء على نظام السج١٤٠٤الاستيقاف والقبض والتوقيف الاحتياطي لسنة 
 هـ، وهي أيضاً من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة طبقاً للمادة١٣٩٨والتوقيف لسنة 

 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر ا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٠/١٦
هـ التي نصت على أنه يعد من الجرائم المخلة بالشرف ١٣٩٧/ ٧/ ٢٧وتاريخ ) ١(

 الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والنصب :والأمانة ما يلي
والاحتيال، وجرائم المخدرات التي تقتضي الفصل بقوة النظام إذا حكم فيها بالسجن، 
والرشوة تعد من الجرائم المهدرة للمال العام وتتواكب مع الأشكال الحديثة للإجرام المعاصر 

بجرائم غسل الأموال التي تتطلب شراء ذمم بعض  تقترنمن تجارة المخدرات المحظورة و
العاملين في الوظيفة العامة لتسهيل إضفاء الشرعية على الأموال المحصلة من مصادر غير 

، وتشير التقارير الصادرة من وزارة الداخلية إلى أنَّ جرائم الرشوة التي تمَّ ضبطها ةمشروع
 جريمة ٩٩م بلغت ١٩٩٢جريمة، وفي العام  ٩٣م ١٩٩١في العقد الأخير حيث بلغت عام 

حادثة وفي العام ) ١١٤(م بلغت ١٩٩٥، وفي العام %٦جرائم وبنسبة ) ٦(بزيادة مقدارها 
م، ١٩٩٢وزارة الداخلية، التقرير السنوي (حادثة ) ١٦١(م بلغت ١٩٩٨
  ).م ١٩٩٨،م١٩٩٥



 

  : يليتمر الإجراءات المتخذة لمواجهة جرائم الرشوة بثلاث مراحل هي كما و
  : إجراءات الضبط: أولاً

كانت إجراءات الضبط والتفتيش في جريمة الرشوة في السابق تتم عن طريق هيئة 
) ٧(الرقابة والتحقيق بالاشتراك مع أحد رجال البحث الجنائي بالأمن العام، ووفقاً للفقرة 

  وتاريخ ) ٤٦٠٢-٢س(من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 
هـ تضمن أنَّ تختص هيئة الرقابة والتحقيق بالتحري والرقابة على سلوك ٢٣/٦/١٣٩٢

جميع موظفي الدولة، وما يعتور هذا السلوك من مخالفات إدارية ومالية،  وإذا توافرت لدى 
الهيئة المعلومات المناسبة عن جريمة الرشوة تقوم بالاشتراك مع أحد رجال البحث الجنائي 

ط والتفتيش، ثم تسلم القضية للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة بالأمن العام بالضب
 صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بمن نظام مكافحة الرشوة،  ثم صدر خطا) ١٧(

هـ الذي وضح أن واجب التحري عن جريمة ١٤/٦/١٣٩٥س وتاريخ /٤٥٩/١رقم 
ذا السلوك من مخالفات مالية الرشوة ومراقبة سلوك موظفي الدولة بصفة عامة وما يعتور ه

إدارية هي أمور تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق وفق نظامها، وأنَّ إدارة 
المباحث العامة وإن كانت تقوم بالتحري والتحقيق في تلك الأمور في الماضي فإنه قد تم 

والتحقيق في هذا الشأن، بالتعاون مع هيئة الرقابة ) إدارة التحقيق الجنائي(تبليغ الأمن العام 
هـ القاضي بإنشاء ١/١٢/١٤٠٠ وتاريخ ٢١١١/٨وبعد ذلك صدر الأمر السامي رقم 

شعبة في المباحث العامة تسمى المباحث الإدارية ترتبط فنياً وإدارياً بالمديرية العامة 
للمباحث، وحددت مهمتها في متابعة ومعرفة متعاطي الرشوة في كافة أجهزة الدولة، 

  :  إيجاز الإجراءات المتخذة في هذا الجانب على النحو التاليويمكن
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من متطلبات العمل على منع جرائم الرشوة قبل وقوعها اتخاذ الإجراءات الوقائية 
اللازمة، وذلك من المتابعة المستمرة والإشعار عن أي ملاحظة يتم رصدها ويتوقع منها 

ضرر بالمصلحة العامة والاستفادة من المتعاونين والمرشدين ومصادر المعلومات إلحاق ال
الأخرى، ويتم نقل ما يتوفر وفقاً لتعليمات تراعي التسلسل الهرمي والتنظيم الإداري، وفي 



 

الغالب يشعر أمير المنطقة عن طريق الفرع ا، وحسب أهمية الموضوع تحاط وزارة 
  .الداخلية

٢− a%�}�1א��������: 

تختلف المعلومات الواردة عن وقائع الرشوة بين الإخباريات والشكاوى تبعاً لاختلاف 
القضية ومكاا وأطرافها والضرر المترتب عليها والمال العام المهدر فيها، وقد حدد نظام 

إجراء مكتوب ( الإجراءات الجزائية تعريف الشكوى في المادة الثانية من الباب الأول بأنها 
ن شخص أو أكثر لولي الأمر أو من فوضه بتلقي الشكاوى يدعي الشاكي بارتكاب مقدم م

بلاغ يصل ( ، أما الإخبارية فهي )فعل يصدر تعدياً على حق عام أو خاص من المدعى عليه
لعلم السلطة منسوباً لشخص معروف أو مجهول يتهم فيها شخصاً أو أكثر بارتكاب أمر 

لإجراءات الجزائية، وقد تقدم من شخص معروف أو نظام ا) (مخالف للشرع أو النظام
مجهول، وقد تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو البرق وغير ذلك، ونصت لائحة أصول 
الاستيقاف في المادة السادسة منها على أنه إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص فلا 

ه جرماً يستوجب القبض يجوز القبض عليه و احتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى ارتكاب
عليه وبعد استجوابه وسماع إفادته وإثبات ذلك في محضر رسمي، والإخباريات والشكاوى 
قد تكون من مواطن صالح أو من شخص متضرر، أو بلاغات شهود واقعة الحال دون أن 
يكون لهم دور في الممارسة الفاسدة يخشون العقوبة جراء عدم إبلاغهم، أوقد تكون المعلومة 

  .الواردة عبارة عن بلاغ من أحد طرفي الواقعة نتيجة خلاف حدث بينهما بغرض كيدي
وتتباين طرق تقديم البلاغات في جرائم الرشوة بين شفوية عن طريق الاتصال الهاتفي 
أو إبلاغ أحد العاملين بجهة المكافحة أو تقدم المعلومة كتابياً بالحضور إلى مقر الإدارة التي 

لتي يتم فيها الجرم، وقد يكون مصدر المعلومات معروفاً أو مجهولاً، وفي جميع تتبع المنطقة ا
الحالات يتخذ حيال كل حالة ما تستحقه من المتابعة والاهتمام ولا مل أي معلومات 
ترد، فهي إما تدعم بما هو متوفر من السابق عن الشخص أو تنفي، والتعامل مع البلاغات 

لأولى حماية الصالح العام، وتنظم تعليمات وزارة الداخلية بأنواعها يستهدف بالدرجة ا
فالشكوى المقدمة من شخص ضد . والإجراءات المتبعة حول الإخباريات والشكاوى



 

شخص آخر بشان حق خاص تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي، وإذا لم يثبت 
عاء العام لإقامة الدعوى الشاكي صحة ما أدعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للاد

وفقاً لنظام الحد من إثارة الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، أما الشكوى المقدمة ضد 
الدولة فيطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ثم يؤخذ عليه التعهد اللازم بتحديد نقاط شكواه 

عندئذ ينظر فيها ومسئوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباا وألا يعرض نفسه للمساءلة و
بإرسال مندوب من الوزارة للتحقيق في الشكوى، وينص الأمر السامي الكريم رقم 

هـ الذي نص على أنه إذا تقدم أحد بشكوى ضد ٢٤/١٢/١٣٨٩ع في /٢٣٣٣١٣/٣
الإمارات ترسل الشكوى لها بل يرسل أشخاص موثوق م، فإما أن يثبت ما يقول وإلا 

ة الشكوى فإنه يتم إحالة المشتكي مع المدعي العام للمحكمة يؤدب، وإذا ثبت عدم صح
  .الشرعية لتعزيره
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بعد تلقي البلاغات والشكاوى يجري التثبت من صحتها من خلال ما متوفر من 
مصادر المعلومات المختلفة سواء عبر القنوات الرسمية أو التحريات السرية، ويهدف التثبت 

  . صول على أدلة تدعم صحة المعلومة المتوفرة أو إثباتات رسمية تؤكدهاللح
٤�−�m��א��aאXאh�\��:� �

عندما تتأكد المعلومات إما بواسطة أوراق رسمية، أو التسجيل الصوتي يستأذن من أمير 
المنطقة، أو من يمثله أو من وزارة الداخلية للقبض ويكون ذلك وفق تخطيط دقيق ومتقن 

عد والتعليمات، ومتى لزم ضبط الأمر القبض على آخرين متلبسين بالجرم ينفذ يراعي القوا
  . فوراً
�:��א7	��{א_�א*{�1−�٥ �

يتم أخذ أقوال من يضبط بشكل مبدئي وإذا لزمت تطورات القضية اتخاذ إجراءات 
ضبط أخرى تنفذ لاستكمال الأدلة وعدم ضياعها، وتشعر إمارة المنطقة بالإيقافات التي 

يشعر عن الأجانب الموقوفين في كل قضية والتهمة المنسوبة لكل واحد منهم، وبعد تتم، و
جرد المضبوطات وتحريزها وإعداد المحاضر اللازمة تتم إحالة القضية بكامل أوراقها إلى الجهة 



 

المكلفة بالتحقيق وهي هيئة الرقابة والتحقيق، وفي جرائم الرشوة لا يتم إيقاف المتهم إلا إذا 
 الأدلة القوية على ارتكاب الجريمة أو ضبطه متلبساً وفقاً لتعميم وزارة الداخلية رقم توافرت
  . هـ٢/٩/١٣٩٠ س في٣٧٣٥
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يتم إيقاف من يثبت تورطه بما يتفق مع نظام الرشوة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام 

فين من إبلاغ مرجعه هيئة التحقيق والإدعاء العام، ويتم استكمال ما يلزم حيال الموقو
 الخارجية عن الأجانب الموقوفين، والبحث عن سوابق ةحسب النظام، وإشعار وزار

  .المتورطين
�:��\�fא��f��h�h%א���%�%−�٧ �

بعد استكمال إجراءات الضبط يتم الرفع إلى إمارة المنطقة أو وزارة الداخلية حسب 
ه وما تم اتخاذه من استجواب أولي نوع القضية والتوجيهات الصادرة ا وبما تم التوصل إلي

مع الأطراف في الموضوع، وتلخص الوقائع والإجراءات المتخذة والنتائج التي تم التوصل 
  .إليها، مع إبداء المرئيات المناسبة حيالها

��א���%�%−�٨��%����:� �
لا يتوقف دور جهة الضبط عند رفع القضية بل تتابع ما يصدر من توجيهات من 

وزارة وتتم متابعة القضية حتى يصدر ا الحكم الشرعي وتنفذ العقوبة، الإمارة أو ال
وإقامة الدعوى في بعض القضايا التي يتم إحالتها إلي . وتسجيل السوابق على المتهمين

  .المحكمة الشرعية
٩�−~h�Zמ�% ���:� �

 ضمن الاختصاص أو خارجه إذا تتتم معالجة وتنفيذ أي مواضيع أو قضايا سواء كان
  .من ولاة الأمر أو تتطلبها ظروف معينة طارئةأحيلت 

  : إجراءات التحقيق:  ثانياً
يتولى التحقيق والادعاء في قضايا الرشوة حالياً هيئة الرقابة والتحقيق، حيث تتم إحالة 
الشكاوى والقضايا المضبوطة لها لإجراء التحقيق  فيها من كافة الجوانب،  وتقضي المادة 



 

ئة بأن يراعى في التحقيق فضلاً عن الأصول والإجراءات المبينة بنظام التاسعة من لائحة الهي
تأديب الموظفين والنظم السارية عدم استعمال المحقق وسائل الإكراه والضغط أو التهديد في 
تحقيقه، وعليه أن يقتصر على التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن 

 المطلوب استجوابه لمرضه أو لأسباب قهرية وكان التحقيق لا حقيقتها، وإذا تعذر حضور
يحتمل الإرجاء يصدر رئيس الهيئة أمراً بانتقال المحقق لإجراء التحقيق في مكان تواجده على 
أن يصحبه كاتب للتحقيق إن وجد وأحد أعضاء الرقابة ويراعى إخطار مرجع المستجوب 

وترجح له إدانة .اك دلائل كافية بارتكاب الرشوةمسبقاً بذلك، وإذا رأى رئيس الهيئة أن هن
  .المتهم يصدر قرار الاام ويحيله إلى ديوان المظالم للمحاكمة

  : إجراءات المحاكمة: ثالثاً
يتولى النظر في قضايا الفساد في المملكة العربية السعودية ديوان المظالم،  ويحدد نظامه 

طبقة في إصدار الأحكام الشرعية في القضايا ومذكرته الإيضاحية الإجراءات النظامية الم
علانية المحاكمة ، :المنظورة ، ومن القواعد الأساسية للمحاكمة أمام الدائرة الجزائية المختصة 

وحضور الخصوم ووكلائهم وشفوية التحقيقات والمناقشات والمرافعات ، وحضور أعضاء 
 النهائية والأحكامأكثر من مرة، الدائرة وعدم جواز محاكمة الشخص عن الواقعة الواحدة 

في الرشوة وملحقاا لا تصبح نافذة إلا بعد تدقيقها أو فوات ميعاد طلب التدقيق دون 
  .تقديمه
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الفساد موضوع حساس للغاية والوقوع فيه يتم في الغالب من قبل أشخاص فيهم من 

ديد ما يصعب إثبات الجريمة بحقهم والضبط في هذه الجرائم أمر صعب جداً الحذر الش
 التأكيد بالقول عإنَّ الإنسان لا يستطي: (ويؤكد ذلك ما قاله أحد الحكماء الهنود القدامى

، كذلك الموظف في الإدارة التي يعمل )عندما يرى سمكاً في الماء بأن السمك يشرب من الماء
أن الموظف يرتشي أو يختلس من وظيفته فقضايا الفساد في الغالب ا لا نستطع الجزم ب

 على السطح إلا بعد اختلاف بين طرفي العملية الفاسدة وتقدم أحدهما رالأعم منها لا تظه
بدعوى للجهات المختصة نكاية برفيقه الذي اختلف معه على تقسيم ما تحصلا عليه من 



 

ولابد في عمل أن تعترض أعمال المواجهة بعض فائدة فاسدة أو أي مبرر آخر لاختلافهما، 
العوائق التي تقف أمام جهود المكافحة فتحول بينها وبين الوصول إليه مع نتائج جيدة؛ ومن 

  : ذلك ما يلي
١�− a%�}�0א�������y}א������}��: 

الوصول إلى المعلومة الصحيحة التي تساهم في إثبات التهمة أو نفيها مهمة صعبة تحتاج 
ضاعفة ومركَّزة؛ لأنَّ ما يبنى عليها أمر خطير، وينبغي أن يكون الوصول إليها إلى جهود م

في زمن قصير جداً ومن أكثر من مصدر، إلا أن هذه المهمة المشروطة بالدقة والسرعة تواجه 
صعوبة كبيرة تتمثل في عدم تعاون الآخرين في الدوائر الحكومية التي وقع فيها العمل 

  .شرائح اتمع عن التعاون مع الجهات الأمنيةالفاسد، وتحفظ أغلب 
٢− ��hאf;א�hfא��{א�l��: 

إن عمليات الرقابة الجيدة على الأعمال لتحجيم الممارسات الفاسدة تستلزم ملاحظة 
جميع العاملين في القطاع العام والخاص تحت الملاحظة، ومحاولة منع وقوع العمل الفاسد 

 الأعمال تحتاج إلى كوادر متعددة ومدربة تدريباً وإصلاح ما قد يتركه من آثار،  وهذه
جيداً لما يتطلبه تنفيذ هذه الأعمال الحساسة من صفات خاصة في المنفذ إلا أن الجهات 

 . المختصة تعاني من النقص في هذا الجانب 
٣�− nא�����n�	�����א���a%��8א����{���:� �

إذن من الحاكم الإداري في تقضي الأنظمة والتعليمات بعدم الضبط في الجرائم إلا ب
المنطقة أو من وزير الداخلية، وكما أشرنا تكثر الجرائم التي يكون فيها اتفاقات جانبية 

 بالتلبس لا طوسريعة يتطلب الأمر فيها ضرورة تأمين مبالغ مالية كبيرة لتحقيق عنصر الضب
 يستعد أحد  القائم على الضبط صلاحية صرف وتأمين هذا المبلغ، وهناك تحقيقاتكيمل

أطرافها بالتعاون في إثبات جريمة جديدة مقابل وعده والالتزام لـه بتحقيق بعض المتطلبات 
  .تمنعها التعليمات الحالية

٤�− y%��*א��	h%���1
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  جرائم الفساد في الغالب تنطوي على قضايا أخرى، ولذلك يتم اللجوء إلى تكوين 
ة بغرض الوصول إلى المعالجة الشاملة لتوفر المتخصص من كل  المتشعبعاللجان لمعالجة المواضي

جهة ضمن فريق العمل،  ولكن أظهرت الممارسة العملية السلبيات المتعددة لمثل هذه 
التوجه، ومنها الوقت الطويل الذي تستغرقه المعالجة، وعدم تركّز المسؤولية في جهة أو 

  .  شخص مما يقلل الردع
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العصر الحالي هو عصر التكنولوجيا، والتقنية استخدمت في تنفيذ الجرائم بشكل واسع 
وتستوجب المواجهة الفعالة مواكبة هذا التقدم بكافة صوره، إلا أنَّ قلة توفر الوسائل 

الوصول إلى المتقدمة إلكترونيا، وكذا قلة العاملين والمشغلين لتلك الأجهزة  تقف عائقاً أمام 
  النتائج المرجوة     
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أُجـريت العديد من الدراسات والأبحاث حول الفساد بشكل عام، والأغلب منها 
ركز على الفساد في الإدارة كونه من أكثر الأنماط انتشاراً في كثير من الدول، ولارتباط 

 توجهات الكّتاب تلوظيفة العامة، واختلفالعمل الفاسد بالعمل الإداري وبالموظف العام وا
. في دراسام من حيث التعمق في توضيح مصطلح الفساد وآثاره وأنماطه وسبل مواجهته

ولم يقف الباحث على دراسة ركزت على الفساد في المملكة العربية السعودية والإجراءات 
  :  هذا الجانب ما يلي  ومن الدراسات والأبحاث التي تم الوقوف عليها فيهالمتخذة للحد من

المنهج التجريبي لمعالجة الفساد    : بعنوان)  هـ   ١٤٢١الصرايرة وآخرون ،    (دراسة  ) أ
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف     . منظور مقترح   . الإداري في القطاع العام الأردني    

على مفهوم الفساد الإداري، والمرتكزات الأساسية التي تفـسر ظـاهرة الفـساد             
اولة إلقاء الضوء على الدوافع الحقيقية التي تقف وراء ممارسته، وإيضاح           الإداري، ومح 

أهم المناهج التي يمكن أن تسهم في معالجته، وتقديم منظور مقترح لكيفية العِلم به في               
أجهزة القطاع العام، واستخدم في الدراسة منهج التحليل الوصفي التحليلي، وممـا            

داري ظاهرة بارزة في الممارسات العملية للإدارة       خلصت إليه الدراسة أنَّ الفساد الإ     
إما الـسير مـع   : العامة في شتى الدول، ومهما كانت النتائج فإنه يواجه أحد أمرين    

الفساد أو التصدي لـه، وكما أن المواجهة للفساد لا يمكن أن تقضي عليه بشكل               
 العمل الجـاد    كامل مهما كانت الإستراتيجيات المتبعة، ولكن الحقيقة التي تقود إلى         

هي التي تدفع لأن يكون الفساد على مستوى الفرد والمنطقة استثناء وليس قاعـدة،              
وأن يصبح الانخراط به عملاً غير مسؤول وغير ميسر، وهذا لا يكون إلا بالجهـد               

. الجماعي المسؤول ابتداء بالإرادة السياسية مروراً بالإدارة وانتهاءً بالفرد واتمـع          
ة الحقيقية هي المواجهة المنطقية التي تنظر إلى المشكلة بشكل شمولي جامع            وإنَّ المواجه 

للأسباب والمسببات وموازياً للظروف والإمكانات متابعاً للجهـود والتوجيهـات،          
والمنهج الريادي خطوة على درب هذا الطريق، وإن طرح المنهج التجـريبي علـى              



 

بحث العلمـي الهـادف إلى      مساحة البحث والنقاش، ليس إلا حلقة من حلقات ال        
مواجهة الواقع وهو جزء في مجموعة من الطروحات التي يمكن إبرازها في إطار جهود      

  . محاربة الفساد الإداري، مما يعني مزيداً من البحث والدراسة 
مكافحة الفساد شرط لازم لتحقيق الأمن      (بعنوان  " هـ  ١٤٢٢) "الرهوان(دراسة  ) ب

عالجة مشكلة الفساد من خلال تحديد مفهومـه وبيـان          التي هدفت إلى م   ) والتنمية  
مظاهره المحددة من قبل الباحث في هذه الدراسة بجرائم الرشوة وملحقاا وجريمـة             
اختلاس المال العام والعدوان عليه، كما بين الباحث أسباب الفـساد الاقتـصادية             

تحليلي معتمداً  والإدارية والسياسية، واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي ال        
على ما أطلع عليه من بحوث وقوانين واتفاقيات ذات صـلة بالموضـوع، وتمـت               
الاستفادة من هذه الدراسة في تحديد أسباب الفساد ومظاهره المتمثلـة في جريمـة              
الرشوة وجريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وكذلك المظاهر الـشائعة            

 جريمة التعدي علـى     لجهزة الحكومية العامة والخاصة مث     الأ م المنتشر في معظ   دللفسا
الأراضي، وعدم احترام الوقت، والوساطة والمحسوبة، التسويف في قـضاء مـصالح            

  .الناس، وكذلك السبل المناسبة لمواجهة الفساد والمواثيق الدولية المتعلقة بالفساد
العمل الذي تقوم به وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ مكافحة الفساد تحتاج إلى دعم 

الأمم المتحدة ضد الفساد، وأن تقوم جميع الدول بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة ضد 
الفساد والرشوة والميثاق الدولي لسلوك الموظفين العموميين، وأن تقوم الوكالات 
الدولية والحكومات المانحة بمزيد من الدعم لأنشطة الأمم المتحدة في هذا اال، 

 في العالم والتجارة العالمية، وأنه على وكالات ةهة الأثر الخطير على التنميوذلك لمواج
التمويل الدولية أن تزيد من معوناا للدول النامية لتقوية برامج الشفافية الوطنية 
بشأن الإنفاق الحكومي، وأن تركز الجهود على إصلاح الحكم والخدمة المدنية لقمع 

 لخدمة المدنية، واستخدام المواثيق المضادة للرشوة ي وتأكيد الحياد السياسدالفسا
ومواثيق النـزاهة وتسجيل من يثبت تورطهم في قضايا رشوة سواء أفراد أو 



 

مشروعات في قائمة سوداء، والتركيز على التعاون الأمني بين الدول وبين المنظمة 
الات الإدارية في مكافحة الفساد في مختلف ا) الإنتربول(الدولية للشرطة الجنائية 

والمالية والسياسية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي 
أو الإقليمي أو العالمي، وأن يكون تبني مواثيق لمكافحة الابتزاز والرشوة وطنياً أو 
عالمياً شرطاً لدخول الشركات والمشروعات في المزايدات والمناقصات المحلية أو 

المية، وأن تتعاون الوكالات المالية المانحة مع اتمع المدني في تنمية ووضع الع
 التلاعب في أسعار السلع ذمؤشرات عالمية لتكاليف البضائع والخدمات حتى لا تتخ

 والإنشاءات، وإرساء توالخدمات وسيلة مستترة للرشوة والفساد في أعمال المقاولا
 رشاوى أو تمارس ابتزازاً للمسئولين عن هذه المزادات على المشروعات التي تقدم

المشروعات، وتقييد الفرص الاقتصادية ضد الرشوة والفساد مثل تقييد الاحتكارات 
وإلغاء الرسوم الاجتهادية أو الاختيارية واستبدالها بالرسوم المحددة وتخفيض الضرائب 

يم خدمات جيدة الباهظة،  وإلغاء أو اختصار الرخص وإجراءاا ولحملهم على تقد
ونزيهة للمواطنين، وأن يبدأ بتطبيق هذه الإجراءات على الأجهزة الأمنية والرقابية 

  . لأنها تعتبر الأساس في مكافحة الرشوة والفساد
الـتي  " الفساد والتنمية والتحدي والاستجابة :" م بعنوان   ٢٠٠١) الهيثـمي(دراسة  ) ج

أسبابه وتأثيره في التنميـة الاقتـصادية       هدفت إلى تناول مفهوم الفساد وأشكاله و      
والاجتماعية، حيث ابرز أهم الخطوات والإجراءات اللازمـة لمكافحتـه، وذلـك            
بالاعتماد على الأسلوب التحليلي المكتبي، وقد تمت الاستفادة من هذه الدراسـة في             
تحديد معنى الفساد وشكله الأساسي الذي حدده من حيث إساءة استخدام السلطة،            

 المتزايد لمصادر القرارات، وعـدم      د نظره في العد   ةسبابه المباشرة المتمثلة من وجه    وأ
شفافية القوانين والإجراءات وكبر حجم المشاريع ومصاريفها الضخمة التي تغـري           

 مباشرة تتمثـل في انخفـاض        إلى جني أرباح طائلة، وأسباب غير      الموظفين الطامعين 
  . عية التي تحكم المؤسسات الحكوميةالأجور وعدم استقرار البيئة التشري



 

 للفساد تبدأ برفع الوعي، ثم إجراء ةخلصت دراسته إلى أن جهود الدول لمناهض
 الفاسدة، ةتغيرات تجعل الحكومات أقل قابلية للفساد، ثم التصدي لمشكلة الأنظم

ع  التي تستطيع الحكومات والمواطنين المعنيون وغيرهم لاقتلاوبعد اتخاذ تلك التدابير
الفساد من جذروه وتتحدد في تبني إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد تستوجب 
معاقبة كبار المخالفين، وإشراك المواطنين في كشف الأنظمة الفاسدة وذلك بإجراء 
دراسات منهجية للعملاء، وإقامة أجهزة مراقبة للجهات الحكومية، واستخدام 

 ن والتلفزيونية التي يشترك فيها المستمعوخطوط الهاتف الساخنة والبرامج الإذاعية
والبرامج التعليمية والتركيـز على الوقاية من الفساد عن طريق إصلاح الأنظمة 

  .الفاسدة
 ومهارات مكافحة الفـساد     تإستراتيجيا:" بعنوان  ) هـ١٤١٨) (الهيجان(دراسة  ) د  

 التي هدفت  إلى معالجـة موضـوع  الفـساد الإداري مـن خـلال               " الإداري  
   المطلوبة تالاستراتيجيا

وعمد الباحث إلى المنهج المكتبي القائم على الوصف التحليلي من خـلال           . لمكافحته
جمع مادة البحث من المراجع ذات العلاقة سواءً ما هو متوفر منه باللغة العربيـة أو                
اللغة الإنجليزية، حيث لخَّص الباحث عدداً من الإستراتيجيات والمهارات التي يمكـن            

  :تبنيها في مكافحة الفساد وهي على النحو التالي
  . توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد الإداري -١
 . القيام بالإصلاحات الدورية في قطاع الخدمات العامة -٢
إيجاد أنظمة واضحة وصريحة لمكافحة الفساد الإداري، وإجراء مراجعة دورية لهذه  -٣

  .الأنظمة
 .  الفساد الإداريإيجاد مؤسسات مناط ا مكافحة -٤

كما أشار إلى ضرورة إجراء حملات للتوعية ذه الإستراتيجيات وأن نجاحها مرهون 
  .بالتخطيط الجيد لها



 

الفساد الإداري رؤية منهجية للتـشخيص      :" بعنوان  ) م٢٠٠٠) (الكبيسي(دراسة  ) هـ
به هدفت الدراسة إلى إيضاح مخاطر الفـساد الإداري وأسـبا         " والتحليل والمعالجة   

ومنافذه، وطالب المهتمين العرب بضرورة وضع استراتيجية عربية تتصدى للفـساد           
بالإصلاح الإداري وتكون مستقبلية لمواجهة القرن الحادي والعشرين مستمدة مـن           
الكتاب والسنة وترقى تطبيقاا للتجارب الدولية المعاصـرة وتوظـف مؤسـساا            

عملية توفق بين الأصالة والمعاصرة وتوائم      التقنيات الإدارية المتطورة وتكون علمية و     
بين النقل والعقل وتكون إصلاحية لإصلاح ما قد فسد من النفوس والأخطاء الـتي              

  .علقت بالرؤوس وترشد الإهدار والضياع الذي يعترض المال العام 
ومما خلصت الدراسة إليه من نتائج أنَّ الفساد الإداري يتناسب طردياً مع مركزية 

 والصلاحية، وعكسياً مع لا مركزيتها وتوزيعها على أكبر عدد من السلطة
المستويات والأفراد، وكذلك يتناسب الفساد الإداري طردياً مع سنوات الخبرة 
للأفراد الذين لهم الاستعداد لممارسته وعكسياً مع مستويات تأهيلهم العلمي 

اً في الفساد الإداري من وشهادام، والذكور من الموظفين ومن المراجعين أكثر تورط
الإناث، والعزاب من الجنسين أكثر تقبلاً للتعاطي معه من المتزوجين والآباء، 
والمترفين والعابثين من الموظفين أكثر جرأة على تقبل الفساد وأشد خطراً في ممارسته 
من الموظفين البسطاء، والكسب غير المشروع والإثراء السريع وحياة الرفاهية أشد 

ى تأثير لممارسة الفساد الإداري من تأثير الفقر والبحث عن لقمة العيش، وأقو
وممارسة الفساد في المؤسسات المحلية والحدودية والمناطق النائية أكثر منه في مؤسسات 
المحافظات أو في العاصمة، وتتناسب حالات الفساد الإداري طردياً مع معدلات 

بين المنظمات أو بين المدن أو بين الأقطار، سرعة دوران الموظفين والمواطنين سواء 
وميل الموظفين العاملين في المؤسسات المتطورة لممارسة الفساد الإداري أقل منه لدى 
العاملين في المؤسسات المتخلفة أو الأقل تطوراً، وكشف الفساد الإداري في 

أساليب المؤسسات المتطورة أقل احتمالا من كشفه في المؤسسات المتخلفة لأنَّ 



 

الفساد تتطور وتنعقد مع تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة، وحالات الفساد 
الإداري تتناسب طردياً مع معدلات التغير والتحول السياسي والاجتماعي والإداري 
التي تؤدي إلى اتساع الهوة بين العادات والتقاليد والقوانين والنظم المستقرة وبين 

 التي تفرقها حياة العصر ومستلزماته، والمنظمات المغلقة القيم والمفاهيم الجديدة
والمعزولة أكثر ميلاً وتورطاً في الفساد الإداري من المنظمات المفتوحة أمام موظفيها 
وجمهورها الداخلي أو الخارجي، وتعد الظروف الاستثنائية والطارئة وأوقات 

ة والآمنة، والإدارات الأزمات أكثر ملاءمة لتفشي الفساد من الظروف الاعتيادي
والأقسام الخدمية المتعاملة مع الزبائن والمراجعين أميل لممارسة الفساد من الوحدات 

  الإنتاجية حيث التعامل مع المعدات والمواد، واحتمالات كشف ممارسات الفساد 
استخدام أساليب الترغيب والترهيب لمكافحة الفساد      :" بعنـوان) أبو سن (دراسة  )    و

هدفت الدراسة إلى إبراز أَثر استخدام أسـاليب الترغيـب والترهيـب            " ري  الإدا
لمكافحة الفساد الإداري المتمثلة في استخدام أساليب التحفيز وهي التي من شأا أن             
تجعل الموظفون يقبلون على عملهم بنفس راضية وبحماس متدفق، بعيداً عن مـواطن     

ف بأنواعه المتدرجة والعنيفة وهو مـا       واستخدام أساليب التخوي  . الزلل والانحراف 
  . يشار إليه في الإدارة الحديثة بالحفز السلبي
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من خلال استعراض الدراسات التي تناولت الفساد وجدنا أنَّ أغلبها ركزت على 

هناك من الجوانب النظرية مع اختلاف الأبواب فهناك من بحث الفساد من حيث تعريفه،  و
بحث في أثاره أو مسبباته أو طرق معالجته، ولم يتم الوقوف على دراسة ركزت على الفساد 
في المملكة العربية السعودية كمجال مكاني، كما لم نعثر على دراسة ميدانية قامت 
باستطلاع آراء العاملين في مكافحة الفساد في هذا البلاد، ولعل هذا ما تفردت به هذه 

 ، الصرايرة وآخرون (دراسةفلقد كانت .الدراسات التي تم استعراضها أعلاهالدراسة عن 
 العام بعنوان المنهج التجريبي لمعالجة الفساد الإداري في القطاع  والتي كانت) هـ ١٤٢١
 من هذه الدراسة في تحديد طبيعة وحقيقة الفساد والحاجة الماسة الاستفادة تم فقد الأردني

لدراسة الحالية من الأسلوب المتخذ في الدراسة واال التطبيقي لكل  عن اوتختلفلمعالجته، 
  . منهما

   بعنوان مكافحة الفساد شرط لازم لتحقيق الأمن  )هـ١٤٢٢  ،رهوانال(راسة أما د
 للفساد، والاجتماعيةتمت الاستفادة من الدراسة في تحديد الآثار الاقتصادية فقد والتنمية  

 ، واتفقت مع الدراسة الحالية على أهمية تعزيز أطر التعاون كافحتهومعرفة الجهود الدولية لم
   .الدولي في مجال مكافحة الفساد

فقد  والتنمية والتحدي والاستجابة الفسادم بعنوان ٢٠٠١) الهيثـمي )دراسةأما 
 ومجال التطبيق وطريقته الدارسةعن الدراسة الحالية في الأسلوب العلمي المتبع في اختلفت 

 دون إبراز الجهود اللازمة الاجتماعيةيز هذه الدراسة على تأثير الفساد على التنمية وترك
  .لمكافحته

بعنوان  إستراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد ) هـ١٤١٨، الهيجان(ة دراسأما 
 موحد الباحث من هذه الدراسة في معرفة أسباب عدم وجود تعريف استفادفقد   الإداري

 لانتماءوالذي يمكن إجماله في عدم وجود منهج واحد لدراسته وذلك ومتفق عليه للفساد؛ 
 والاقتصادية والاجتماعيةالمهتمين بدراسته إلى حقول متعددة ومختلفة مثل العلوم السياسية 
 بقاعدة أو سلوك الالتزاموالإدارية، وعدم وجود مؤشرات لخروج الفرد أو الجماعة عن 



 

 والمكافأة التي تلقاها الموظف مهار بين الخدمة التي قدمعين، وصعوبة إيجاد ارتباط مباش
  . العلاقة بين الموظف وأقاربهتحديدبسبب العلاقات الاجتماعية الوثيقة، ودور الثقاة في 

 المكتبي وأنها المنهج هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث اعتمادها على وتختلف
دت خططاً لمواجهة الفساد دون التحالمملكة العربية السعوديةفيدث عن واقع الفساد حد  

  .كما أا لم تتطرق إلى قياس كفاءة الإجراءات القائمة للحد من الفساد 
بعنـوان استخدام أساليب الترغيب والترهيب )  هـ١٤١٨ ، أبو سن ( دراسةأما 

نماط الفساد الدراسة في الوقوف على أهذه الاستفادة من فقد تم   لمكافحة الفساد الإداري
 بأسلوب الترهيب والتخويف لها  وكيفية معالجة النبي الكريم الإسلامالسائدة في صدر 
 الذين كانوا الولاة علاج الخليفة عمر بن الخطاب لفساد بعض وكذلكمن يوم القيامة،  

 هذه الدراسة عن الدراسة وتختلف.يستجيبون لإغراءات التجار المتمثلة في الهدايا والرشوة 
 والترهيب فقط في الحد من الفساد الترغيبلحالية من حيث أنها ركَّزت على أساليب ا

 يشر الباحث إلى مفهوم الفساد الإداري وآثاره ولمالإداري مع التركيز على أهمية الرقابة، 
  .وأسبابه وطرق مكافحته



 

   
  

  
  

  الفصل الثالث 
  الإجراءات المنهجية للدراسة

 
  .منهج الدراسة 

                .لدراسةمحددات ا

               .مجتمع وعينة الدراسة

                .أداة الدراسة

              .التحليل الإحصائي للدراسة 
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  :تم الاعتماد على عدد من أساليب البحث العلمي وهي
المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته أهداف الدارسة للكشف عن المعاني المختلفة  -

  .ها والإجابة على أسئلة الدراسة المختلفةلهذه الظاهرة وأثار
المنهج الوثائقي لمراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وتحديد  -

  . الإستراتيجيات المتبعة للحد من الفساد
 .المنهج التاريخي لتتبع مراحل تطور الفساد على المستوى العالمي والمحلي -
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ة الأصلي من جميع المكلفين بمعالجة قضايا الرشوة في المملكة يتكون مجتمع الدراس

العربية السعودية،  ويشمل اتمع من يتولون مهام الضبط في جرائم الرشوة، وهم جميع 
الضباط في جميع فروع المباحث الإدارية في المملكة العربية السعودية كون كل الضباط 

تى ما دعت الحاجة، حتى ولو كان ما يزاولونه مؤهلين لمزاولة هذا العمل في أي وقت أو م
 ةفعلياً أعمالاً إدارية محضة، وبذلك يكون عدد مجتمع الدراسة في مرحلة الضبط ثلاثمائ

، وفي مرحلة التحقيق يشمل مجتمع الدراسة كافة المحققين الذين )٣٠٧(وسبعة ضباط 
لحالي في جميع فروع الهيئة يتولون أعمال التحقيق يئة الرقابة والتحقيق البالغ عددهم ا
، وفي مرحلة الحكم )١٢٠(حسب إفادة وكيل الهيئة لشؤون التحقيق مئة وعشرون محققاً 

يشمل مجتمع الدراسة كافة قضاة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم الذين يتولون النظر في 
ب إفادة مدير قاضياً حس) ٤٨(قضايا الرشوة وإصدار الأحكام فيها والبالغ عددهم حالياً 

شؤون الموظفين، والقضاة موزعين على اثنتي عشره دائرة جزائية الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة في الرياض، والسابعة والثامنة والتاسعة في محافظة جدة، والحادية عشره والثانية 

نورة، والدائرة عشره في الدمام، والرابعة عشر في محافظة أا، والسابعة عشر في المدينة الم
  .الجزائية العشرون في محافظة الجوف، بواقع ثلاثة قضاة أساسين وواحد احتياط
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من اتمع الأصلي باستخدام العينة الحصصية التي تعتمد % ٥٠تم أخذ ما نسبته   

بنسبة على اختيار أفراد العينة من بين الجماعات أو الفئات ذات الخصائص المعينة وذلك 
حصر ) ٢(، ويوضح الجدول رقم  )٣٤٢ م ، ١٩٨٦بدر ( الحجم العددي لهذه الجماعات 

  .للعدد الكلي تمع الدراسة ومقدار العينة المختارة لتمثيل اتمع
  ) ٢(الجدول رقم 

   عدد العاملين في مكافحة الرشوة على مستوى المملكة العربية السعودية
   وأفراد العينة المأخوذة

 عدد أفراد العينة عدد مجتمع الدراسة ة الحكوميةالجه
 ٢٤ ٤٨ ديوان المظالم

 ٦٠ ١٢٠ هيئة الرقابة والتحقيق
 ١٥٤ ٣٠٧ المباحث الإدارية

 ٢٣٨ ٤٧٥ اموع
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  : تتحدد الدراسة في االات التالية
لكة العربية السعودية، هيئة المباحث الإدارية وفروعها ومراكزها في المم:  اال المكاني-

الدوائر الجزائية المختصة (، ديوان المظالم )وكالة الهيئة لشئون التحقيق (الرقابة والتحقيق 
  ). بالنظر في قضايا الرشوة والتزوير في المملكة العربية السعودية

 هيئة رجال الضبط والاستجواب الأولي في المباحث الإدارية، والمحققين في:  اال البشري-
الرقابة والتحقيق، ومن يتولون إصدار الأحكام في قضايا الرشوة في ديوان المظالم 

 .بالمملكة العربية السعودية
  تم جمع بيانات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام:  اال الزماني-

  .هـ١٤٢٤ - ١٤٢٣
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مع البيانات الخاصة بآراء أفراد عينة اعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لج

البحث من العاملين بمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية حول تساؤلات الدراسة، 
بالإضافة إلى عدد من الأدوات الأخرى مثل الكتب العلمية الأكاديمية المتخصصة بمجال 

دوات والمؤتمرات الدراسة والبحوث العلمية التي أجريت في نفس اال ووثائق الن
  . والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بنفس اال
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بعد إعداد الاستبيان من ثلاثة محاور ضم كل محور منها عدد من العبارات على النحو 
  : التالي

من جرائم الفساد في المملكة  مدى كفاءة الإجراءات الأمنية في الحد :المحور الأول
العربية السعودية أشتمل على ثمانية عشر عبارة تقيس كل عبارة كفاءة إجراء معين من 
الإجراءات التي تمر ا أغلب قضايا جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية بحيث يتم 

 الرقابة السابقة التعامل مع كل عبارة على حده، فمثلاً العبارة الأولى تقيس مستوى إجراء
التي تقوم ا الدوائر الرقابية على أعمال الوظائف الحكومية، وتقيس العبارة الثانية مستوى 
كفاءة إجراءات تلقي المعلومات، والعبارة الأخيرة تقيس مستوى إجراء إعادة تأهيل الفاسد 

، ذات ذات كفاءة عالية جداً(وإصلاحه، وقد قسمت درجات الإجابة إلى أربع درجات 
  ).كفاءة عالية، ذات كفاءة متوسطة، ذات كفاءة منخفضة

 العوائق التي تواجه إجراءات مكافحة جرائم الفساد في المملكة العربية :المحور الثاني
السعودية أشتمل المحور على عشر عبارات كل عبارة تمثل معوق من المعوقات التي تتعرض 

قلة الجهات المكلفة (قيس اتجاه أفراد العينة نحولها جهود مكافحة الفساد، العبارة الأولى ت
مستوى الإمكانات (، والعبارة الثانية تحاول معرفة )بمواجهة الفساد مع تزايد الجرائم المرتكبة

المادية والبشرية والإدارية في الجهات الأمنية المسؤولة عن مواجهة الفساد، والعبارة الثالثة 
نظرة (، أما العبارة الأخيرة )طبقة ضد مرتكبي الجرائملمعرفة جوانب القصور في النظم الم(



 

موافق بشدة، وموافق، ( ، وقسمت الاستجابات إلى خمس مستويات )مرتكبي الفساد نحوه
  ).وغير متأكد، وغير موافق إطلاقاً 

 التدابير المناسبة من وجهة نظر العينة لتجاوز العقبات التي تعترض جهود :المحور الثالث
قد قسم المحور إلى ثماني عبارات كل تشير إلى تدبير يوجه لمعالجة معوق من المكافحة، و

تفعيل وسائل الإعلام في نشر الوعي (المعوقات القائمة، حيث تضمنت العبارة الأولى 
، )توزيع نظام مكافحة الفساد على جميع موظفي الدولة(، والعبارة الثانية )بخطورة الفساد
، والعبارة الرابعة )لمواطنين على الإبلاغ عما يكتشفونه من فسادتشجيع ا(والعبارة الثالثة 

تكثيف الإجراءات الوقائية في الجهات التي يتكرر فيها الفساد (لقياس وجهة نظر العينة نحو 
وجهة نظر العينة نحو تبسيط الإجراءات ودورها (، والعبارة الخامسة لمعرفة )بصفة مستمرة

دور الحوافز المادية والمعنوية في رفع روح (ارة السادسة عن ، والعب)في التقليل من الفساد
عن واقع الاستفادة من التطورات العلمية في (، والعبارة السابعة )العاملين في جهات المواجهة

، أما العبارة الثامنة والأخيرة كانت موجهة )مجال الحاسب الآلي والمعلومات أثناء العمل
لمعلومات المتوفرة والإجراءات المتخذة، وهل التعامل بالسرية الشفافية والوضوح في ا(لمعرفة 

، وقسمت الاستجابات في هذا المحور إلى )ذو دور فعال في معالجة هذا النوع من القضايا
، )موافق بشدة، وموافق، وغير متأكد، وغير موافق، وغير موافق إطلاقاً(خمس مستويات 

 جمع بيانات عن تساؤلات الدراسة تم عرضه دف) الاستبيان(وبعد إعداد أداة الدراسة 
 به اعلى مجموعة من الأساتذة الأفاضل من المتخصصين في هذا اال لتحكيمه، وما أشارو

أسماء ) ٢(من ملاحظات تم تنفيذها سواء كان حذفاً أو تعديلاً،  ويوضح الملحق رقم 
قياس الأداة ما وضعت ومكان عمل كل منهم، وبعد إجراء التعديلات اللازمة والتأكد من 

  .  الذي يوضح الاستبيان في صورته النهائية) ١(لقياسه حسبما يتضح من الملحق رقم 
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معامل الارتباط بين حساب من خلال داخلياً صدق بناء أداة الدراسة حساب تم   

) ٢( ويوضح الجدول ، ة لهذا المحوردرجة كل عبارة من عبارة كل محور والدرجة الكلي
معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور الأول الخاص بقياس مدى كفاءة 

معامل الارتباط بين ) ٣(، ويوضح الجدول الإجراءات الأمنية في الحد من جرائم الفساد
رائم الفساد في عبارات المحور الثاني الخاص بقياس المعوقات التي تواجه جهات مكافحة ج

معامل الارتباط بين عبارات المحور ) ٤(المملكة العربية السعودية، ويوضح الجدول رقم 
  .  الثالث من الدراسة المتعلق بالتدابير اللازمة لتخطي عقبات المواجهة



 

  )٣( الجدول رقم 
  . في الحد من جرائم الفسادحساب معامل الارتباط بين عبارات المحور الأول المتعلق بكفاءة الإجراءات الأمنية

  معامل الارتباط  رقم العبارة  معامل الارتباط  رقم العبارة
٠,٦٥٦  ١٠  **٠,٦٢٨  ١**  
٠,٦٤٥  ١١  **٠,٦٥٨  ٢**  
٠,٧١٦  ١٢  **٠,٦١٦  ٣**  
٠,٦٠٨  ١٣  **٠,٦٥٨  ٤**  
٠,٥٢٥  ١٤  **٠,٦١٦  ٥**  
٠,٥٥٤  ١٥  **٠,٦٦٨  ٦**  
٠,٥٧٤  ١٦  **٠,٦٨٥  ٧**  
٠,٢٤٩  ١٧  **٠,٦٦٣  ٨**  
٠,٤٩٩  ١٨  **٠,٧٢٤  ٩**  

  ٠,٠١دالة عند **               ٠,٠٥دالة عند * 
  

  )٤(الجدول رقم 
  معامل الارتباط بين درجة عبارات المحور الثاني المتعلق بالمعوقات التي تعترض الجهات المكلفة بمكافحة الفساد

  معامل الارتباط  رقم العبارة  معامل الارتباط  ةرقم العبار
٠,٥١٨  ١٠  **٠,٣٧٢  ١**  
٠,٤٩٧  ١١  **٠,٦٤٠  ٢**  
٠,٥٩٧  ١٢  **٠,٦٤٥  ٣**  
٠,٥٦٧  ١٣  **٠,٥٢٥  ٤**  
٠,٥١٢  ١٤  **٠,٥٧٩  ٥**  

  ٠,٠١دالة عند **               ٠,٠٥دالة عند * 



 

  )٥(الجدول رقم 
معامل الارتباط بين درجة عبارات المحور الثالث المتعلق بالتدابير المناسبة لتخطي العقبات التي تواجه جهات 

   كافحةالم
  معامل الارتباط  رقم العبارة

٠,٧٠٢  ١**  
٠,٦٦٣  ٢**  
٠,٧٢٢  ٣**  
٠,٦٢٣  ٤**  
٠,٥٦٧  ٥**  
٠,٦٦٣  ٦**  
٠,٧٢٧  ٧**  
٠,٦٤١  ٨**  

  ٠,٠١دالة عند **               ٠,٠٥دالة عند * 
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على نفس إن الهدف من حساب ثبات الأداة هو التأكد من قدرا في الحصول 
البيانات من المبحوثين مهما تكرر تطبيق الأداة، ولحساب ثبات الأداة من هذا الجانب 

  :قيمة ذلك) ٦(استخدام طريقة ألفا كرونباخ، ويوضح الجدول رقم 
  

  )٦(الجدول رقم 
  .الفاكرونباخ طريقة  معامل الثبات الأداة الدراسة باستخدامحساب

  معامل الثبات  راتابعدد الع  عدد أفراد العينة  المحور
كفاءة الإجراءات الأمنية في الحـد      

   .من جرائم الفساد
٠,٨٩٥٧  ١٨  ٢٠٦  

المعوقات الـتي تواجـه الجهـات       
   .المكلفة بمكافحة الفساد

٠,٧٢٥٩٥  ١٠  ٢٠٦  

التدابير المناسبة لتخطي المعوقـات     
  .التي تواجه جهات المكافحة 

٠,٧٩٧٩  ٨  ٢٠٦  



 

 مما يشير إلى ٠,٨٩٥٧ و ٠,٧٢٥٩يتراوح بين يتضح من الجدول أن معامل الثبات 
  .  ويشجع على استخدام في قياس ما وضع لقياسهأن الثبات لأداة الدراسة عالٍ
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استبيانات ) ٩(، حيث جرى استبعاد)٢١٥( الموزعةتبلغ عدد ما استرجع من الاستبيانا

 المعادة والصالحة للتحليل تالعدم صلاحيتها للتحليل وبلغ مجموع الاستبيان
جرى تفريغ محتوياا وإدخالها إلى الحاسب الآلي استخدام برنامج  ) ٢٠٦(الإحصائي

Statistical package for social science (SPSS)وأستخدم في التحليل الأساليب التالية  :  
جابة حول النسب المئوية لوصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، ولتحديد الاست -

  .المحاور والأبعاد الخاصة بالدراسة
 لتحديد مدى الصدق البنائي والاتساق الداخلي لأداة (Person)معامل ارتباط بيرسون  -

  .الدراسة
 . لتحديد معامل الثبات لأداة الدراسةCronbach معامل الارتباط كرونباخ ألفا   -
زن النسبي لتحديد حساب المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وقيمة التوا -

 .استجابات أفراد العينة إزاء محاور، وأبعاد الدراسة المختلفة
  . لإيجاد العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة) ٢كا(اختبار  -
  .للمقارنة الفروق ذات الدلالة الإحصائية المتصلة بتلك الخصائص) LSD(اختبار  -٢

.فراد عينة الدراسةلدلالة الفروق بين استجابات أ) T-Test( اختبار  -



 

  
  الفصل الرابع  

   ومناقشتها  اعرض بيانات الدراسة وتفسيره
  

  

      .عرض بيانات خصائص مجتمع الدراسة: المبحث الأول 
          

    .عرض نتائج الإجابة على تساؤلات الدراسة : المبحث الثاني 
          

  .تفسير النتائج ومناقشتها: المبحث الثالث 
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استهدفت أداة الدراسة الحصول على بعض الخصائص الديموغرافية عن مجتمع الدراسة           
  : وذلك على النحو التالي

١−hא����:� �
 عاماً بمتوسط   ٥٨ -٢٤اشتملت عينة الدراسة على مراحل عمريه مختلفة تتراوح بين          

 نـسبة التكـرارات في      يوضح) ٧(، والجدول رقم    ٧,٧٤ وانحراف معياري    ٣٥,٩٩قدره  
  :متغير العمر لدى العينة

  )٧(الجدول رقم 
  :توزيع أفراد العينة تبعاً لفئة العمر

 النسبة المئوية العدد فئات العمر
 %٣١,١ ٦٤  سنه٣٠ إلى ٢٠من 
 %٣٧,٤ ٧٧  سنه٤٠ إلى ٣١من 

 %٣١,٦ ٦٥ فما فوق٤١من 
 %١٠٠ ٢٠٦  المجموع

� �
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 المؤهل العلمي إلى ثلاثة أقسام لحصر المؤهلات العلمية لـدى عينـة             تم تقسيم متغير  
المراحـل  ) دون الجـامعي  (بحيث يدخل تحـت     ) ٨(البحث، ويوضح ذلك الجدول رقم      

أي مستوى تعليمي أكثر من     ) فوق الجامعي ( الابتدائية إلى الشهادة الجامعية، ويدخل تحت       
  .الشهادة الجامعية



 

  )٨(الجدول رقم 
   الدراسة وفقاً لمؤهلام العلميةأفراد عينة

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 ١١,٧ ٢٤ دون المستوى الجامعي

 ٧٧,٢ ١٥٩ المستوى الجامعي
 ١١,٢ ٢٣ ما فوق المستوى الجامعي

 %١٠٠ ٢٠٦ اموع
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جهـات   من مختلـف     تبعد تجميع الاستبيانات تم حساب عدد المرتجع من الاستبيانا        

  العمل لعينة الدراسة والصالحة للقياس وإدخالها إلى الحاسب الآلي، ويوضح الجـدول رقـم              
  .إجمالي الاستبيانات الصالحة وفقاً لمكان عمل أفراد العينة ) ٩(

  )٩(الجدول رقم 
  توزيع المرتجع من أفراد العينة وفقاً لمكان العمل 

 النسبة المئوية العدد مكان العمل
 %١٠,٧ ٢٢ لمديوان المظا

 %٢٨,٢ ٥٨ هيئة الرقابة والتحقيق
 %٦١,٢ ١٢٦ المباحث الإدارية

 %١٠٠ ٢٠٦  اموع

ومن الجدول يتضح بأن عدد الاستبيانات المفقودة من العـاملين في ديـوان المظـالم               
استبيانان من إجمالي العينة المستهدفة وهي أربع وعشرون، وعدد اثنان من العينة المـستهدفة              

والبالغة ستين مفردة، أما في مجال الضبط فالمفقود        ) هيئة الرقابة والتحقيق  ( التحقيق   من جهة 
  .ثمانية عشر استبياناً من إجمالي العينة المستهدفة البالغة مائه وأربعة وخمسون مفردة

٤−�`hא����aא}�	��: 

وزيـع  تضمن الاستبيان استقصاء مدة خبرة أفراد العينة وبعد تجميع كافة البيانات تم ت            
المستوى الأول  ) ١٠(الاستجابات وتوزيعها إلى ثلاثة مستويات حسبما يتضح من الجدول          

يشمل حصر من خبرم دون العشر سنوات والمستوى الثاني من خبرم من عشر سـنوات               
  .إلى مادون العشرين سنه والمستوى الثالث يشمل من خبرم فوق العشرين سنة 



 

  

  )١٠(الجدول رقم 
  .د العينة تبعاً لسنوات الخبرة توزيع أفرا

  
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %٤٦,٦ ٩٦ مادون عشر سنوات
 %٣٠,١ ٦٢ سنه١٩سنوات إلى ١٠من 

 %٢٣,٣ ٤٨  فما فوق٢٠من 
 %١٠٠ ٢٠٦  اموع

  
ويتضح من الجدول أن خبرة نصف العينة تقريباً لم تصل إلى العشر سنوات وتتـراوح               

 سنه ـ حسبما جاء بالإجابات امعة  ٢٩راد العينة من سنة واحدة إلى سنوات الخبرة لأف
 وهو مؤشر إلى قلة سنوات الخـبرة في         ٧,٧٦ وانحراف معياري قدره     ١١,٨٢ـ بمتوسط   

  .العمل
٥−f%	���א��
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د،   عدد الدورات المتخصصة في مجال مكافحة الفسا       لاستيضاحتضمن الاستبيان سؤالاً    
إلى ثلاثة مستويات الأول يـشمل      ) ١١(وقسمت الاستجابات حسبما يظهر من الجدول       

حصر من ليس لديهم دورات متخصصة مطلقاً، والثاني يشمل من لـديهم مـن دورة إلى                
  .ثلاث دورات والمستوى الثالث من لديهم أكثر من ثلاث دورات

  )١١(الجدول رقم 
  .تتوزيع أفراد العينة تبعاً لعدد الدورا

  
 النسبة المئوية العدد عدد الدورات

 ٥٤,٩ ١١٣ بدون دورات تخصصية
 ٣٨,٣ ٧٩  دورات٣من دورة  إلى 

 ٦,٨ ١٤  أكثر من ثلاث دورات
 %١٠٠  ٢٠٦  اموع

  . ويتضح من الجدول السابق أن أكثر من المبحوثين ليس لديهم دورات
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اقتصر استطلاع آراء عينة البحث على التساؤلات الثاني والثالـث والرابـع، وأمـا              
التساؤل الأول الخاص بواقع جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية فقد سبقت الإجابة             

  . عليه في الفصل الثالث من الدراسة
لمتخذة لمواجهة الفساد    وللإجابة على التساؤل الثاني الخاص بمدى كفاءة الإجراءات ا        

في المملكة العربية السعودية، فقد جرى استطلاع آراء عينة البحث حول ذلك، من خلال              
المحور الأول من أداة الدراسة التي احتوت على ثماني عشرة عبارة تقيس كل عبارة إجراء من                

بـالقبض  الإجراءات المتخذة نحو مرتكب العمل الفاسد بدءاً من جمع المعلومات ومـروراً             
والتفتيش وانتهاء تنفيذ العقوبة المقررة بحقه و إصلاحه وتقويمه، وجـرى توضـيح ذلـك               

  ) : ١٣(بالجدول 



 

  )١٣(الجدول رقم 
  .لفسادااستجابات أفراد الدارسة إزاء مدى كفاءة الإجراءات الأمنية في الحد من جرائم 

  مستوى الكفاءة

منخفض  العبــــــــارات  م

  ة
  عالية  متوسطة

عالية 

  جداً
  مج

  المتوسط
الانحراف 

  المعياري
قيمة   ٢قيمة كا

P  ب
رتي

الت
  

  ١,٩١  ٢٠٦  ٥  ٢٥  ١٢٢  ٥٤  ت
١  

الإجراءات الوقائية مـن حـدوث      

  %٤٧,٧٥  %١٠٠  ٢,٥  ١٢,١  ٥٩,٢  ٢٦,٢  %  الجرائم
١٧  ٠,٠٠  ١٥٢,٢٥٢  ٠,٦٨٩  

  ١,٩١  ٢٠٦  ٣  ٢٥  ١٢٩  ٤٩  ت
٢  

الإجراءات الرقابية على الأعمـال     

  %٤٧,٧٥  %١٠٠  ١,٥  ١٢,١  ٦٢,٦  ٢٣,٨  %  في قطاعات الدولة
١٦  ٠,٠٠  ١٧٦,٠٥٨  ٠,٦٤٢  

  ٢,٢٦  ٢٠٦  ١٠  ٦١  ١٠٧  ٢٨  ت
٣  

إجــراءات تلقــي البلاغــات   

  %٥٦,٥  %١٠٠  ٤,٩  ٢٩,٦  ٥١,٩  ١٣,٦  %  والإخباريات
١٢  ٠,٠٠  ١٠٥,٧٢٨  ٠,٧٥٠  

  ٢,٣٦  ٢٠٦  ١١  ٨٧  ٧٣  ٣٥  ت
٤  

إجراءات البحث والتحري وجمـع     

  %٥٩  %١٠٠  ٥,٣  ٤٢,٢  ٣٥,٤  ١٧,٠  %  المعلومات
١٠  ٠,٠٠  ٧٠,٥٨٣  ٠,٨٢٥  

  ٢,٤٣  ٢٠٦  ١٣  ٨٧  ٨٢  ٢٤  ت
٥  

التعامل مع المتعاونين والمبلغـين     

  %٦٠,٧  %١٠٠  ٦,٣  ٤٢,٢  ٣٩,٨  ١١,٧  %  والمرشدين
٩  ٠,٠٠  ٨٦,٠٠٠  ٠,٧٧٩  

  ٢,٦٣  ٢٠٦  ٣٢  ٨١  ٧٧  ١٦  ت
٦  

عمليات التفتيش والتعامـل مـع      

  %٦٥,٧٥  %١٠٠  ١٥,٥  ٣٩,٣  ٣٧,٤  ٧,٨  %  الأدلة وتحريز المضبوطات
٣  ٠,٠٠  ٦١,٣٧٩  ٠,٨٣٩  

  ٢,٩٦  ٢٠٦  ٦٣  ٧٧  ٦١  ٥  ت
٧  

عملية الاسـتجواب والمواجهـة     

  %٧٤  %١٠٠  ٣٠,٦  ٣٧,٤  ٢٩,٦  ٢,٤  %  بالأدلة والقرائن
١  ٠,٠٠  ٥٨,٩٣٢  ٠,٨٣٧  

  ٢,٥٦  ٢٠٦  ٢٩  ٨٩  ٥٦  ٣٢  ت
  عمليات الاستدعاء والإحضار   ٨

%  ٦٤  %١٠٠  ١٤,١  ٤٣,٢  ٢٧,٢  ١٥,٥%  
٤  ٠,٠٠  ٤٤,٩١٣  ٠,٩١٨  

  ٢,٧١  ٢٠٦  ٤١  ٨١  ٦٧  ١٧  ت
  تحديد الإدانة والبراءة  ٩

%  ٦٧,٧٥  %١٠٠  ١٩,٩  ٣٩,٣  ٣٢,٥  ٨,٣%  
٢  ٠,٠٠  ٤٦,٨١٦  ٠,٨٧٩  

  ٢,٦٢  ٢٠٦  ٣٢  ٨٥  ٦٨  ٢١  ت
١

٠  

الاستفادة من الخبراء والمختبرات    

  %  الجنائية
١٠,

٢  
٦٥,٥  %١٠٠  ١٥,٥  ٤١,٣  ٣٣,٠%  

٥  ٠,٠٠  ٥٢,٥٢٤  ٠,٨٦٨  

١  ٢,٥٥  ٢٠٦  ١٧  ٩٣  ٨٣  ١٣  ت

١  

إعداد لـوائح الإدعـاء وتقـارير       

  ٦٣,٧٥  %١٠٠  ٨,٣  ٤٥,١  ٤٠,٣  ٦,٣  %  القضايا
٦  ٠,٠٠  ١٠٤,٦٠٢  ٠,٧٣٦  

١  ٢,٥٠  ٢٠٦  ١٣  ٩٤  ٨٢  ١٧  ت

٢  
  التعامل مع الشهود في التحقيق

%  ٦٢,٥  %١٠٠  ٦,٣  ٤٥,٦  ٣٩,٨  ٨,٣  
٨  ٠,٠٠  ١٠٥,٠٢٩  ٠,٧٣٧  

١  ٢,٣٢  ٢٠٦  ١١  ٦٥  ١٠٨  ٢٢  ت

٣  
  جلسات المحاكمة وإصدار الأحكام 

%  ٥٨  %١٠٠  ٣.  ٣١,٦  ٥٢,٤  ١٠,٧%  
١١  ٠,٠٠  ١١٤,٢٧٢  ٠,٧٣٤  

١  ٢,٢١  ٢٠٦  ١٦  ٤٣  ١١٥  ٣٢  ت

٤  

الموازنة بـين العقوبـة والجـرم       

  %٥٥,٢٥  %١٠٠  ٧,٨  ٢٠,٩  ٥٥,٨  ١٥,٥  %  المرتكب
١٣  ٠,٠٠  ١١١,٥٥٣  ٠,٧٩٦  

١  ١,٩٦  ٢٠٦  ٣  ٣٩  ١١٠  ٥٤  ت

٥  

يد دور المتعاونين والمبلغـين     تحد

  %٤٩  %١٠٠  ١,٥  ١٨,٩  ٥٣,٤  ٢٦,٢  %  ومكافآتهم 
١٥  ٠,٠٠  ١١٥,٢٨٢  ٠,٧١٤  

١  ٢,٥١  ٢٠٦  ٢٠  ٨٢  ٨٨  ١٦  ت

٦  

ــسجناء  ــوفين وال ــنقلات الموق ت

  ٦٢,٧٥  %١٠٠  ٩,٧  ٣٩,٨  ٤٢,٧  ٧,٨  %  وحراساتهم
٧  ٠,٠٠  ٨٧,٦٧٠  .٧٧٦  

١  ٢,١١  ٢٠٦  ٢٢  ٥٠  ٦٣  ٧١  ت

٧  
  ام الصادرةتنفيذ الأحك

%  ٥٢,٧٥  %١٠٠  ١٠,٧  ٢٤,٣  ٣٠,٦  ٣٤,٥  
١٤  ٠,٠٠  ٢٦,٨٩٣  ١,٠٠٣  

١  ١,٣٨  ٢٠٦  ٢  ٩  ٥٥  ١٤٠  ت

٨  
  إعادة تأهيل الفاسد وإصلاحه

%  ٣٤,٥  %١٠٠  ٠,٠  ٤,٤  ٢٦,٧  ٦٨,٠  
١٨  ٠,٠٠  ٢٣٤,٩٧١  ٠,٦٢٠  

  

  ٢,٣٢٧١  المتوسط  مستوى الكفاءة العام

  ٥٨,١٧  %  النسبة

  



 

وللإجابة على التساؤل الثاني المتعلق بالمعوقات التي تواجه جهود المكافحة،  فقد تم 
استطلاع آراء عينة الدراسة على مجموعة من المعوقات التي يتوقع وقوفها حائلاً أمام الجهود 

  :استجابات العينة حول ذلك) ١٤(القائمة ويوضح الجدول رقم 
  )١٤(ول رقم الجد

  .قات التي تواجه جهات المكافحةوعفراد الدارسة إزاء الماستجابات أ
  الاستجابة

ب
رتي

الت
  

قيمة 
P  

  ٢قيمة كا
الانحراف 

  المعياري

المتو

  مج  سط
أوافق 

  تماماً
  أوافق

غير 

  متأكد

لا 

 أوافق 

لا أوافق 

  تماماً

 م  العبــــــــارات

  ت  ٤  ٣٨  ٢٩  ٩  ٤٥  ٢٠٦  ٣,٦٥

١,٠٧٥  ٩٥,٦٠٢  ٠,٠٠  ٩  
١,٩  ١٨,٤  ١٤,١  ٤٣,٧  ٢١,٨  %١٠٠  ٧٣  %  

مكلفة بالمواجهة  قلة الجهات ال  

مــع تزايــد أعــداد الجــرائم 

  المرتكبة

١

  ت  -  ٢٣  ٢٥  ٩٦  ٦٢  ٢٠٦  ٣,٩٦
٠,٩٣٣  ٧٠,٠٠٠  ٠,٠٠  ٥  

١١,٢  ١٢,١  ٤٦,٦  ٣٠,١  %١٠٠  ٧٩,٢  -  %  

ــة  ــات المادي ــعف الإمكان ض

  والبشرية والإدارية لكل جهة 
٢

  ت  ٨  ٤٧  ٤٥  ٧١  ٣٥  ٢٠٦  ٣,٣٨
١,٢٧٠  ٥٠,٤٠٨  ٠,٠٠  ٧  

٣,٩  ٢٢,٨  ٢١,٨  ٣٤,٥  ١٧,٠  %١٠٠  ٧٦,٦  %  

قصور النظـام فـي تحقيـق       

  التوافق بين الجرم والعقوبة
٣

  ت  ٣  ٩  ١٦  ٩٤  ٨٤  ٢٠٦  ٣,٣٨
٠,٨٦٩  ١١٨,١٢٦  ٠,٠٠  ٨  

١,٥  ٤,٤  ٧,٨  ٤٥,٦  ٥٦  %١٠٠  ٧٦,٦  %  

جهل أغلب شـرائح المجتمـع      

  بإجراءات وأنظمة المكافحة
٤

  ت  ١  ١٣  ٣٦  ١٠٠  ٥٦  ٢٠٦  ٤,٢٠
٩٢٠,٨٦٣  ١٤٨,٤١٧  ٠,٠٠  ٦  

٠,٥  ٦,٣  ١٧,٥  ٤٨,٥  ٢٧,٢  %١٠٠  %٨٤  %  

 عدم مواكبة الإجراءات المتخذة   

   .للمستجدات في الجريمة 
٥

  ت  ١  ١٠  ٨  ٧٩  ١٠٨  ٢٠٦  ٣,٩٦

٠,٨١٥  ٢٣٢,٥٩٢  ٠,٠٠  ٤  
٠,٥  ٤,٩  ٣,٩  ٣٨,٣  ٥٢,٤  %١٠٠  ٧٩,٢  %  

ضعف الجهود الإعلامية فـي     

ــرائم   ــورة ج ــة بخط التوعي

  . الفساد

٦

  ت  -  ١  ٨  ٧٤  ١٢٣  ٢٠٦  ٤,٣٧
٠,٥٩٧  ١٩٥,٣٥٥  ٠,٠٠  ٢  

٠,٥  ٣,٩  ٣٠,٩  ٥٩,٧  %١٠٠  %٨٧  -  %  

تردد المواطنين فـي التعـاون      

  . وهيبتهم من النتائج 
٧

  ت  ١  ٢٠  ٢٨  ٨٧  ٧٠  ٢٠٦  ٤,٥٥
٠,٩٥٥  ١٢٥,٤٠٨  ٠,٠٠  ١  

٠,٥  ٩,٧  ١٣,٦  ٤٢,٢  ٣٤,٥  %١٠٠  %٩١  % 
نقص الخبرة والتدريب لـدى     

   .العاملين في جهات المواجهة
٨

  ت  ١  ٢٧  ٤٠  ٨٩  ٤٩  ٢٠٦  ٤,٠٠
٨٧٠,٩٧٥  ١٠١,٠  ٠,٠٠  ٣  

٠,٥  ١٣,١  ١٩,٤  ٤٣,٢  ٢٣,٨  %١٠٠  ٨٠  %  

التداخل في التخـصص بـين      

  .الجهات المكلفة 
٩

  ت  ٢١  ٦٠  ٣٥  ٦٨  ٢٢  ٢٠٦  ٣,٠٥
١

٠  
١,٢٠٩  ٤٥,٧٩٦  ٠,٠٠  

١٧,٠  ٣٣,٥  ١٠,٧  %١٠٠  %٦١  
٢٩,

١  
١٠,٢  % 

عدم اقتناع  الـبعض بتجـريم       

  . الفساد

١

٠

 

من الجدول السابق يتضح أن أفراد العينة اتفقوا على أنَّ نقص الخبرة وقلتها يمثل المعوق 
الأكبر في الجهود الموجهة لمكافحة الفساد حيث جاء هذا المعوق في المرتبة الأولى ـ يدعم 

ل فرز المتغيرات الديموغرافية ، وقد أحتل معوق  التي تم التوصل إليها من خلاةهذا النتيج
المرتبة الأخيرة من حيث المعوقات التي تواجه جهات ) عدم اقتناع  البعض بتجريم الفساد(

  .المكافحة



 

 الرابع الخاص بالتدابير المناسبة لتجاوز لعقبات التي تواجه جهود مكافحة لأما التساؤ
ة فقد عرض ثمانية تدابير على عينة البحث كما جرائم الفساد في المملكة العربي السعودي

  ) :١٥(يظهر من الجدول 
  )١٥(دول رقم الج

  .استجابات أفراد الدارسة إزاء التدابير المناسبة لتخطي العقبات التي تواجه جهات المكافحة
  

  الاستجابة

ب
رتي

الت
  

قيمة 
P  

  ٢قيمة كا
الانحراف 

  المعياري
  المتوسط

  مج
أوافق 

  تماماً
  أوافق

غير 

  متأكد

لا 

 أوافق 

لا 

أوافق 

  تماماً

 م  العبــــــــارات

  ت  -  ٣  ٤  ٥٣  ١٤٦  ٢٠٦  ٤,٦٦
٠,٥٩٤  ٢٦٢,٩٣٢  ٠,٠٠  ٤  

١,٥  ١,٩  ٢٥,٧  ٧٠,٩  %١٠٠  %٩٣,٢  -  %  

تفعيل دور وسائل الإعلام في نشر      

  الوعي بخطورة الفساد
١

  ت  -  ١٥  ١١  ٦٨  ١١٢  ٢٠٦  ٤,٣٤
٠,٨٧٩  ١٣٤,٠٧  ٠,٠٠  ٨  

٧,٣  ٥,٣  ٣٢,٠  ٥٤,٤  %١٠٠  %٨٦,٨  -  %  

افحة الفـساد علـى     توزيع نظام مك  

  جميع موظفي الدولة
٢

  ت  -  ١  ٥  ٣٦  ١٦٤  ٢٠٦  ٤,٧٦
٠,٥١٠٠  ٣٤١,٩٢٣  ٠,٠٠  ١  

٠,٥  ٢,٤  ١٧,٥  ٧٩,٦  %١٠٠  %٩٥,٢  -  %  

تشجيع المواطنين على الإبلاغ عما     

  يكتشفونه 
٣

  ت  ٣  -  ٥  ٤٧  ١٥١  ٢٠٦  ٤,٦٧
٠,٦٧٠  ٢٨٠,٢٩١  ٠,٠٠  ٣  

١,٥  -  ٢,٤  ٢٢,٨  ٧٣,٣  %١٠٠  ٩٣,٤  %  

يف الإجـراءات الوقائيـة فـي       تكث

  الجهات التي يتكرر معها الفساد
٤

  ت  ١  ٥  ١٠  ٦٥  ١٢٥  ٢٠٦  ٤,٥٠
٠,٧٤٤  ٢٧٨,٨٥٤  ٠,٠٠  ٦  

٠,٥  ٢,٤  ٤,٩  ٣١,٦  ٦٠,٧  %١٠٠  %٩٠  %  

تبسيط الإجـراءات فـي الإدارات      

  الحكومية والتقليل منها
٥

  ت  ١  ٣  ٨  ٥٩  ١٣٥  ٢٠٦  ٤,٥٧
٠,٦٨٦  ٣٢٢,٦٤١  ٠,٠٠  ٥  

٠,٥  ١,٥  ٣,٩  ٢٨,٦  ٦٥,٥  %١٠٠  %٩١,٤  %  

تطبيق نظام حوافز مادية ومعنوية     

  للعاملين في المكافحة 
٦

  ت  -  -  ٤  ٥٠  ١٥٢  ٢٠٦  ٤,٧٢
٠,٤٩٤  ١٦٧,١٠٧  ٠,٠٠  ٢  

١,٩  ٢٤,٣  ٧٣,٨  %١٠٠  ٩٤,٤  -  -  %  

الاستفادة مـن ثـورة المعلومـات       

  والاتصالات الحديثة
٧

  ت  -  ٣  ١٨  ٧٦  ١٠٩  ٢٠٦  ٤,٤١
٠,٧١٢  ١٤٣,٣٢٠  ٠,٠٠  ٧  

١,٥  ٨,٧  ٣٦,٩  ٥٢,٩  %١٠٠  ٨٨,٢  -  %  

الشفافية والوضوح في المعلومات    

  والاتصالات في مكافحة الفساد
٨

  

 ومن الجدول يتضح أنَّ كافة التدابير المقترحة من الباحث حظيت بالقبول لدى أفراد

دبير تشجيع المواطنين على الإبلاغ المرتبة الأولى، وجاء العينة بدرجة عالية جداً، وأحتل ت
  . توزيع نظام مكافحة الفساد على جميع موظفي الدولة في المرتبة الأخيرة
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لقد أظهرت نتائج الدراسة التصاعد الكبير لأعداد جرائم الفساد في المملكة العربية 
نوات الأخيرة أسوة بكافة دول العالم، اذ تضاعف عدد الجرائم السعودية في العشر س

هـ فبدأ، كان عدد جرائم الرشوة ١٤٢٢هـ وسنة ١٤١١المضبوطة أربع مرات بين سنة 
قضية، هذا خلافاً لما لم يتم ٣٦٦ قضية تم ضبطها والتحقيق فيها، وصل العدد إلى  ٩٣

 ا من متغيرات عديدة، كماتظهر ضبطه،  ويستنتج من هذا تأثر بعض الناس ا بما حدث
الدراسة استشعار الدولة ذا التصاعد من خلال ما تم التعرف علية من ماأصدرته من 
الأنظمة المتعددة والشاملة وماصادقت عليه الاتفاقيات الأقليمية والدولية، وما تحضره 

، مما وتشارك فيه من مؤتمرات ومنتديات تخص مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره
  .يتوجب اتخاذ التدابير المناسبة لسد الثغرات التي ينفذ منها ارتكاب الجرائم 

كما توصلت الدراسة إلى  أنَّ ثلثي العاملين في أجهزة المكافحة  تقريباً لم تتجاوز 
أعمارهم الأربعين سنه مما يشير إلى قلة الخبرة العملية لدى العاملين في أجهزة مكافحة 

كة العربية السعودية، وربما يرجع ذلك إلى العمر القصير لبناء الأجهزة الفساد في الممل
الحكومية في الدولة، والزمن  كفيل بمعالجة هذا الجانب، كما أبرزت الدراسة أن أكثر من 
نصف العينة لا توجد لديهم دورات تدريبية في مجال العمل الذي يزاولونه، ويرد ذلك لقلة 

 الفساد المقامة في المملكة العربية السعودية، وضعف التركيز الدورات المتخصصة بمكافحة
  .  من الجهات الأكاديمية لمثل هذا النوع من الجرائم

ويظهر أيضا أن من لديهم مستوى تعليمي أعلى من الجامعي قريب من العشر فقط، 
 في من العينة يحملون المؤهل الجامعي، ومرد ذلك أن متطلب التعيين% ٧٧,٢وأن ما نسبته 

الوظائف الخاصة بمتابعة الفساد سواء في جهة الضبط التي يتطلب التعيين فيها من الضباط 
ممن يحملون بكالوريوس علوم أمنية ويحصل عليه بعد دراسة ثلاث سنوات في كلية الملك 
فهد الأمنية بعد الثانوية العامة، أو بعد دراسة لمدة سنتين للشهادة الجامعية في العلوم 



 

ة، أو سنة واحدة لمن يحملون الشهادة الجامعية في العلوم الطبيعية، وفي جهة التحقيق الإنساني
يكون المتطلب للتعيين في هذا الجهاز الشهادة الجامعية في الشريعة أو في القانون غالبا، 

، وقليل من يستطيع مواصلة تحصيله )ديوان المظالم(وكذلك الحال بالنسبة لجهة الحكم 
شرته العمل الرسمي، وهذا يتطلب رفع المستويات التعليمية للعاملين العلمي بعد مبا

بتشجيعهم على مواصلة تحصيلهم العلمي ، ودعم التعلم على رأس العمل ، واستقطاب 
  . للعمل فيهاالأكاديميين

وكذلك أظهرت نتائج الدراسة إلى أنَّ مستوى الكفاءة العام للإجراءات المتخذة حالياً 
وهو % ٥٨,١٧ وبنسبة مئوية قدرها ٢,٣٢٧١ملكة العربية السعودية هو ضد الفساد في الم

في المرتبة ) إعادة تأهيل الفاسد وإصلاحه(بلا شك مستوى كفاءة متوسط ، وكان إجراء 
الإجراءات الوقائية (، وجاءت %٣٤,٥ ونسبة مئوية ١,٣٤الأخيرة بمتوسط عام مقداره 

) ت الرقابية على الأعمال في قطاعات الدولة الإجراءا( و) من حدوث الجرائم قبل وقوعها
، أما الإجراء الذي لقي استجابة % ٤٧,٧٥ وبنسبة مئوية قدرها ١,٩٦بمتوسط عام قدره 

بمتوسط عام ) عمليات الاستجواب والمواجهة بالأدلة(مرتفعة نوعاً ما من عينة البحث هو 
 الإجراءات التي تسبق ، وهذا يعطي مؤشراً بأنَّ%٧٤ وبنسبة مئوية قدرها ٢,٩٦قدره 

  .  وقوع جرائم الفساد إجراءات تحتاج إلى تصحيح ودراسة ترفع كفاءا
كما ظهر أن أبرز المعوقات التي تقف حائلاً أمام جهود وتدابير فعالة تحد من الفساد 

حيث وصلت الاستجابة ) نقص الخبرة والتدريب لدى العاملين في جهات المكافحة(وتزايده 
ويؤيد ذلك أن الدورات % ٩١ ونسبة مئوية قدرها ٥ من ٤,٥٥ام إلى متوسط ع

المتخصصة في هذا اال لا تكاد تذكر وإن وجدت فهي تكون متداخلة في تخصصات 
أخرى مثل مكافحة غسل الأموال أو المخدرات أو الاحتيال المصرفي، وجاء بعده معوق 

 وبنسبة مئوية ٤,٣٧ عام قدره بمتوسط) تردد الموطنين في التعاون وهيبتهم من النتائج(
، وهذا يتطلب من وجهة نظر الباحث معالجة بالدعم لجهات المكافحة بالخبراء %٨٧قدرها 

  . المتخصصين في الجهات الأخرى داخلياًَ ومن الدول ااورة التي سبقتنا في هذا اال



 

ب مرتفعة جداً كما ظهر أنَّ التدابير التي تم أخذ رأي العينة حولها لاقت القبول بنس
تشجيع المواطنين عن الإبلاغ عما يكتشفونه من ممارسات (حيث وصلت الاستجابة عن 

  إلى نسبة) والاستفادة من ثورة المعلومات في إجراءات المواجهة% (٩٥,٢إلى ) فاسدة
   %.٩١,٤، وتطبيق نظام حوافز مادية ومعنوية للعاملين إلى نسبة% ٩٤,٤



 

  

  الفصل الخامس
  سة وأهم نتائجها وتوصياتهاخلاصة الدرا

  

  

  .خلاصة الدراسة: المبحث الأول 

  . النتائج وتفسيرها: الثاني المبحث 

  .التوصيات: المبحث الثالث 
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هدفت الدراسة إلى  الوقوف على واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم 
ظ من تنامي جرائم الفساد في العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية الفساد لما لوح

  بشكل خاص وعما إذا كان للإجراءات المتخذة علاقة بذلك التنامي 
 أم لا ؟ متخذة من المملكة العربية السعودية مجالاً مكانياً لها، واستخدم في الدراسة المنهج 

، وفي الجانب التطبيقي تكون مجتمع الدراسة من الوصفي التحليلي ، والمنهج التاريخي 
وديوان المظالم، هيئة الرقابة والتحقيق، ( الجهات المكلفة بمكافحة الرشوة بمراحلها الثلاث 

من المختصين % ٥٠وقد بلغت العينة المتخذة من تلك الجهات ما نسبته ) المباحث الإدارية
 مفردة ،  وتم استخدام الاستبانة كأداة ٢٠٦ باستخدام العينة الحصصية ، وبلغ إجمالي العينة

لجمع معلومات الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى كفاءة الإجراءات المتخذة في 
، وهو ما يعني أن الكفاءة متوسطة %٢,٣٢، وبمتوسط عام بلغ %٥٨,١٧الوقت الراهن 

قي بمستوى الإجراءات من نسبياً، ومن ثم استطلعت الدراسة الوسائل والتدابير المناسبة للر
وجهة نظر العينة التي تمثل الممارسين للعمل وتنفيذه، وقام الباحث في صياغة تلك الآراء في 

  . التوصيات
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  : أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

لال الفترة  أن واقع جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية ظل في وضع متأرجح خ             -١
 هـ، ولكن خلال السنوات الثلاثـة الأخـيرة         ١٤٢٠هـ إلى سنة    ١٤١١من سنة   

هـ حيـث   ١٤١١كانت هناك قفزة نوعية وكمية في أعداد الجرائم إذا قورنت بسنة            
تضاعفت أعدادها خلال هذه الفترة، وقد يكون لما حدث مبرراته المقنعة مـن تغـير               

ية، إلا أن المحرك الرئيسي من وجهة نظرنـا         الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصاد   
يمكن في تغير التركيبة السكانية في اتمع السعودي بما يحتويه هذا التعبير من مؤثرات              
سواء من حيث تزايد السكان وارتفاع تكاليف المعيشة في جميع مناحيهـا المختلفـة،              

وعلاقام فيما بينـهم    إضافة إلى عامل مهم جداً، وهو التغير الملموس في طبائع الناس            
التي أصبح الرابط الوحيد لها في الغالب المصالح المتبادلة، فقليل جداً من يقدم عمـلاً                

الواقع الحالي لتنامي هذه الجرائم إن لم تتخذ        . لآخر دون انتظار المقابل مادياً أو معنوياً      
ربما يأتي على   الإجراءات والوسائل المناسبة لكبحه والحد منه فإنه ينبئ عن خطر قادم            

 . مقدرات البلاد لا قدر االله

 تعزى أسباب تزايد جرائم الفساد في المملكة العربية السعودية إلى عدة أسباب يـبرز               -٢
منها ضعف الوازع الديني لدى من يرتكبون هذا النوع من الجرائم، وقلـة الـدخل               

 التي وسعت مـن     للموظف وكثرة متطلبات الحياة، الثورة المعلوماتية في كافة االات        
  .رغبة الكثيرين في الاستفادة منها رغم ما تكلفه مالياً، وحب الحياة المترفة

يستشف من الوقائع والإحصائيات أن الإجراءات المطبقة لموجهة الفساد في المملكـة             -٣
العربية السعودية كانت ذات كفاءة في بداية تطبيقها، ويؤكد ذلك قلة الجرائم المرتكبة             



 

ولكن بعد مرور سنوات ظهرت زيادة واضحة في أعداد الجرائم، وهـذا            عند تطبيقها   
  . بدوره جعل كفاءة الإجراءات المتخذة حالياً في حاجة إلى إعادة النظر فيها وتحسينها

تبرز الدراسة ضعف الإجراءات السابقة لوقوع جرائم الفساد والوقاية منه مثل أعمال             -٤
  . ضعف التوعية بخطورة الوقوع فيهاالرقابة بنوعيها الداخلية والخارجية، و

أبرزت الدراسة إلى أنَّ من أهم معوقات الوصول إلى إجراءات ذات كفاءة عالية نقص               -٥
الخبرة اللازمة لدى من يزاولوا، حيث أن المتوسط العام لأعمار العاملين في مكافحة             

 نوعـاً مـن     الفساد منخفض نسبياً، رغم أن الممارسة الفعالة لمثل هذا الجرائم يتطلب          
  .الخبرة والممارسة المتكررة

 أظهرت الدراسة قلة الدورات التدريبية المخصصة بأعمال مواجهـة الفـساد وقلـة              -٦
  . الأكاديميين المتخصصين في هذا الجانب

أظهرت الدراسة قلة البحوث الميدانية التطبيقية التي تم بدراسة الفساد وتوضح السبل             -٧
  . المناسبة لمواجهته

اسة على إقرار الأنظمة التي تشتمل على العقوبـات المناسـبة للظـروف             تؤكد الدر  -٨
  . والمتغيرات والمتابعة المستمرة لتحديثها

  .  توصلت الدراسة أهمية تطبيق إجراءات واضحة وذات شفافية في الأعمال الحكومية -٩

تؤكد الدراسة على أهمية التعاون الدولي في مجال المكافحة والاستفادة من خـبرات              -١٠
  . ول الأخرى الناجحة في هذا االالد
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  : يمكن تقسيم توصيات الدراسة إلى قسمين
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ويقصد ا التوصيات التي ترى الدراسة العمل ا لتقليل من حدوث وقائع الفـساد،               
  : وتتلخص فيما يلي

ر الأساسي في عملية الفساد فـإن التركيـز علـى            بما أن العنصر البشري هو المحو      -١
إصلاحه من جميع الجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية أمر هام بحيث يؤكد علـى       
تحقق القوة والأمانة فيه قبل تعينه والعمل على تقوية صلته بربه بتكثيـف وسـائل               

لحديث عن  الدعوة والإرشاد في المؤسسات الحكومية، وتوزيع النشرات التي تتناول ا         
الولاء الوظيفي وتقوية انتماء الموظف لوظيفته والعمـل علـى إصـلاح شـئونه              
الاجتماعية والاقتصادية بإصلاح الرواتب لجميع المراتب الوظيفية بما يتواكب مـع           

  .أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات بحيث تحقق العيش الكريم لكل موظف
 أ دورياً وبيان ما يطر    موالهم وممتلكا  دراسة مشروع يلزم الموظفين بالكشف عن أم       -٢

  .  عليها
 تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأعمال في الدواوين الحكومية، ومنحها المزيد من             -٣

 الصلاحيات بما يحقق لها القيام بأعمالها على الوجه المطلوب 
  .هادراسة الإجراءات المتبعة بالدوائر الحكومية واتخاذ الوسائل المناسبة لتبسيط -٤
الدراسة الدورية المستمرة للنظم والتشريعات والقوانين المطبقة لمكافحـة الفـساد            -٥

وتعديلها وفق متغيرات الأزمان والأحداث بما يضمن تحقيق الردع اللازم مع سرعة            
 .البت فيها

  . توسيع  ودعم مشاركة أفراد اتمع ومؤسساته المدنية والعسكرية في المكافحة -٦



 

لي والاتفاقات الثنائية بين الدول في مجـال تبـادل المعلومـات            توسيع التعاون الدو   -٧
والخبرات  والمساعدة القضائية وتسليم ارمين والانضمام إلى المواثيق والمعاهـدات           

 .الدولية التي تحقق مكافحة الفساد
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زارة الداخلية تعنى بموضوع الفساد وتتولى التنسيق       استحداث إدارة خاصة في و     -١
بين الجهات التابعة للوزارة، وتدرس وتتابع تطور الجريمة في الـبلاد، وتـدعم             
الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالموضوع بما يكفل المعالجة الصحيحة انطلاقاً          

 الجهـات   مما تستقر عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتفعيل تطبيقها مـن         
  . المكلفة بمكافحته في البلاد، وعلاج ما يستجد من متغيرات

دعم جهات المكافحة مادياً وبشرياً بما يكفل المواجهة الفعالة لهذا الوباء الخطـير              -٢
 .وبما يواكب التطورات العلمية لهذا العصر

منح الصلاحيات الواسعة لجهات مكافحة الفساد في جميع مراحله سـواء قبـل              -٣
  .  بعد بما يكفل قيامها بأعمالها على أحسن وجهوقوعه أو

إقامة الدورات المتخصصة في مكافحة الفساد وتكثيفها، والاستعانة بـالخبراء في            -٤
 .هذا اال

 استقامة ونزاهة و مدربه ومؤهلـة للعمـل في          تالعمل على اختيار عناصر ذا     -٥
هـد  جهات مكافحة الفساد، ويكون ذلك بحث دور العلم كالجامعـات والمعا          

وغيرها على تبني واستحداث دورات ونـدوات تنـاقش موضـوع الفـساد             
  .والمستجدات فيه وتبرز الوسائل الفعالة لمكافحته

وضع ضوابط  لتسهيل المتابعة المصرفية لحسابات المتورطين في جرائم الفـساد،             -٦
وأن لا تحول السرية المصرفية من تجميد أموالهم أو مصادرا، وعمـل قنـوات              

رة لتقي البلاغات، والبحث في تنشيط الرقابة الإلكترونية أكثر مـن           سهلة وميس 
 . الاعتماد على المراقبة الشخصية 



 

العمل على استقلالية وتأمين التحقيقات في قضايا الفساد، عن أي تدخلات أو             -٧
مؤثرات، مع إخضاعه للإشراف القضائي، وأن يكون وفق خطة علميـة تبعـد          

  .الفردية لضمان العدالة
للإجراءات المتخذة ضـد جـرائم      )  أو نصف سنوي   –سنوي  (يم الدوري   التقي -٨

الفساد، وإزالة ما يعترضها من عوائق، للحصول على مستوى ذا كفاءة عاليـة             
 . دائمة



 

  الـمـراجـــع
  

، المكتب الثقافي لتحقيق لسان اللسان، ذيب التهذيب): هـ١٤١٣(أبن منظـور،  -١
  .الكتب، بيروت

دار ، معجم مفردات القران الكريم): هـ١٤١٨(صفهاني أبو القاسم، الحسين الأ -٢
  .الكتـب العلمية، بيروت

استخدام أساليب الترغيب والترهيب في ): هـ١٤١٧(أبو سن، أحمد إبراهيـم  -٣
 الة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، بحث منشور في مكافحة الفساد الإداري

  .١١ الد ،٢١ العدد ،اضالري)  نايف العربية للعلوم الأمنيةجامعة(
، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي جهاز الضبط الجنائي) هـ١٤٢٤(أبو شامه، عباس  -٤

 نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض خلال الفترة امعةالدولي بمكافحة الفساد المنعقد بج
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ومركز التنمية الاجتماعية والشئون ) PTCD(عقدا دائرة التعاون الفني للتنمية 

، )م١٩٩٣ ديسمبر ١٩-١٥ (،بالأمـم المتحدة، لاهاي هولندا) CSDHA(الإنسانية
  .عمان، الأردن

مكتبة عين ، ة، الطبعة الثالثقواعد علم السياسة): م١٩٩٠(أحمد، فاروق يوسف  -٦
  .شمس، القاهرة 

،  دار   العولمة والعالم الإسلامي أرقام وحقائق    ): هـ١٤٢٢(عبد سعيد عبد    ،  إسماعيل   -٧
  .الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جده

الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري في المؤسسات ): "هـ١٤٢٢(الأصفر، أحمـد  -٨
 نايف العربية جامعةالصادرة عن  ،لتدريبالة العربية للدراسات الأمنية وا، "العامة

  .، الرياض١٦ الد ،٣٢للعلوم الأمنية، العدد 



 

، الأسباب والعواقب والإصلاح: الفساد والحكم): م٢٠٠٣ (ز برونوزار ن، أكرما -٩
  .ترجمة فؤاد سروجي، الطبعة الأولى، مطابع الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

وثيقة ) النص العربي( م٢٠٠٠افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية الأمم المتحدة لمك -١٠
 . U.N.Doc.A/ RES/88/25:الأمم المتحدة رقم 

 .، النص العربي)م٢٠٠٣(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -١١
مجلة ، "الأسباب والنتائج وبرنامج لأبحاث أخرى: الفساد): "م١٩٩٨( مورو ،باولو -١٢

  . ، مارس  )١( العدد ٣٥لد ، االتمويل والتنمية
  ، العدد مجلة الفكر العربي، "ظاهرة الفساد السياسي): "م١٩٩٣(بدر الدين، أكرم  -١٣

)٧١.(  
:  وكالة المطبوعات ،"أصول البحث العلمي ومناهجه) " م ١٩٦٨( حمد أبدر،  -١٤

  .الكويت 
 ،مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية) : هـ ١٤٢٢(البشر، خالد سعود  -١٥

  .  نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض جامعة
لكي تصبح أجهزة مكافحة الفساد أكثر ): "م٢٠٠٠(بوب، جيريمي وفرانك فوجل  -١٦

  .م ٢٠٠٠، يونيو ٣٧، الد مجلة التمويل والتنمية، "فعالية
الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال ): هـ١٤٢٤(الجريش، سليمان بن محمد  -١٧

  . مطابع الشرق الأوسط، الطبعة الأولى، الرياض،السلطة الوظيفية
الة الجنائية ، "موقف المشرع المصري من جريمة الرشوة): "م١٩٨٥(جمعه، حازم  -١٨

  .١، العدد ٢٨، مجلد القومية
لتجاوزات الأخلاقية اوالأوضاع الهيكلية : الفساد): م١٩٩٥(حجاز، عزت  -١٩

 المنعقد في القاهرة خلال الفترة ، مؤتمر أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعيالمهنية
  . م، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ١٩٩٥أكتوبر ١٨-١٦



 

بعض العوامل المؤثرة في الفساد الإداري ) : هـ ١٤٢٢(الحجيلي، صلاح مناور  -٢٠
 على عدد من المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية، ة، دراسة مسحيبالجمارك

  .بية للعلوم الأمنية، الرياض نايف العرجامعة
 ، دار مقدمة بن خلدون ):م١٩٧٨(الحضرمي ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  -٢١

  .القلم ، بيروت ، الطبعة الأولى 
، ربيع ١٥٥٧، العدد مجلة اتمع، شبح الفساد) : هـ١٤٢٤(بد الكريم حمودي، ع -٢٢

  . الآخر، الكويت
، جريدة الحياة، العدد حة الفسادنحو مشروع عربي لمكاف): م١٩٩٩(حويلي، علي  -٢٣

 .م١٩٩٩-٢-٢ في ،١٣٤١٧
، مطبعة لجنة البيان النظريات والمذاهب السياسية): م ١٩٥٧(الخشاب، مصطفى  -٢٤

  .العربي، القاهرة
الفساد الإداري مظاهره أسبابه وأساليب ):" م٢٠٠٠ (مدباس، أحمد عبد السلا -٢٥

  .ان، سلطنة عم)أغطس( ، عدد شهر مجلة الإداري، "مكافحة
،  "مكافحة الفساد شرط لازم لتحقيق التنمية) : "م٢٠٠١(الرهوان، محمد حافظ  -٢٦

 ،م٢٠٠١ العدد الخامس يوليو " مجلة كلية الدراسات العليـا بأكاديمية مبارك للأمن
  . هـ١٤٢٢ربيع الأخر 

ترجمة علي حسين حجا . السيطرة على الفساد): م١٩٩٤( كليتجارد تروبر -٢٧
  . توزيع، الأردن، عمان البشير للنشر ال،جرار

 الجزء ،تاج العروس): م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني  -٢٨
 مطر، إصدار وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت ز، تحقيق عبد العزي)١٦(الثامن، الد 

. 
التنمية الإدارية والدول  :)م١٩٩٣(زويلف، مهدي حسن وسليمان أحمد اللوزي -٢٩

 ). ٤٤-٣٩(دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ص : عمان، الأردن. النامية



 

، دار النهضة العربية، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة): م١٩٦٣(سرور، أحمد فتحي  -٣٠
  .القاهرة

الجرائم  ، الجزء الأول– قانون العقوبات القسم الخاص): م١٩٨٣(سلامة، مأمون  -٣١
  .، القاهرةالمضرة بالمصلحة العامة

جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية ): هـ١٤١٠(الله افتوح عبد الشاذلي، -٣٢
  .، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض السعودية 

مدى كفاءة الأجهزة الأمنية العربية في التصدي ): هـ١٤٢٠(الشلبي، رفيق  -٣٣
   بحث مقدم للندوة العلمية التي عقدت في تونس في الفترة للظواهر الإجرامية،

م بعنوان الظواهر الإجرامية ٣٠/٦/١٩٩٩-٢٨هـ الموافق ١٦/٣/١٤٢٠-١٤
 نايف العربية للعلوم امعةالمستحدثة وسبل مواجهتها، مركز الدراسات والبحوث بج

  .الأمنية، الرياض 
الة العوامل المؤثرة في الفساد الإداري، ): م٢٠٠٠(الشهابي، إنعام، منقذ محمد داغر  -٣٤

  . ني ، الد العشرون، العدد الثاالعربية للإدارة
، القانونية لمكافحة الفسادالتدابير ): هـ١٤٢٢(الشيخلي، عبد القادر عبد الحافظ  -٣٥

 نايف للعلوم الأمنية امعةبحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد المنعقد بج
  هـ الموافق ٨/١٤٢٢ /١٢-١٠بالرياض خلال الفترة 

  .م٨/١٠/٢٠٠٣-٦
المنهج ): "م١٩٩٨(عباينه، أحمد حسين يونس الصرايرة، ياسين، رائد إسماعيل  -٣٦

مجلة ، منظور مقترح، " التجريبي لمعالجة الفساد الإداري في القطاع العام الأردني
  .، مسقط ، سلطنة عمان ٧٣، العدد ٢٠، السنة الإداري

المنظور : الإصلاح الإداري): هـ١٤١٢(الضـحيان، عبد الرحمن بن إبراهيم  -٣٧
  . العلم للطباعة والنشر، جدة، دار الإسلامي والمعاصر



 

، مركز دراسات  التحديات والآمال–إنقاذ كوكبنا ): م١٩٩٣(طلبه، مصطفى  -٣٨
  .الوحدة، بيروت

 في المملكة العربية ةالإدارة العام):  هـ١٤١٦(الطويل، محمد عبد الرحمن وآخرون  -٣٩
  . ، معهد الإدارة العامة، الرياضالسعودية

، دار فهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعجم الم: )هـ١٤٠٧(عبد الباقي، محمد فـؤاد  -٤٠
  . الجيل، بيروت

عمليات غسل الأموال وانعكاساا  على ): "هـ١٤٢٠( ، سعيد شوريحي عبد المولى -٤١
، الد  الأمنية والتدريبتالة العربية للدارسا، "المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

  .م الأمنية، الرياض نايف العربية للعلوجامعة، )١٢(، العدد )١٤(
، مركز الانحراف الإداري في الدول النامية): د ـ ت(عبد الهادي أحمد محمد  -٤٢

  .الإسكندرية للكتاب، مصر
 بعض -الفسـاد الإداري في الـدول الناميـة ): "م١٩٨٥(العدل، محمد رضا علي  -٤٣

 ،لعدد الثاني، الد الثامن والعشرون االة الجنائية القومية، "انعكاساته الاقتصادية
  . م١٩٨٥يوليو 

، مطبعة لجنة التأليف "الإسلام والحضارة العربية): "م١٩٦٨( علي، محمد كرد  -٤٤
  .والترجمة والنشر، القاهرة

أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة ): هـ١٤١٩(العمر، فؤاد عبد االله،  -٤٥
سلامي للبحوث الطبعة الأولى، المعهد الإ. والرقابة عليها من منظور إسلامي

  .والتدريب التابع للبنك الإسلامي
التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون : )هـ١٤٠٩( عوده، عبد القادر،  -٤٦

  . بيروت،،  الطبعة العاشرة، مؤسسة الرسالةالوضعي
، الرشوة شرعاً ونظاماً موضوعاً وشكلاً): هـ ١٤١٩(عوض، محمد محي الدين  -٤٧

  . لاء الحديثة، القاهرةالطبعة الأولى، مكتبة الو



 

الاتفاقية الجديدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ): "هـ١٤٢٢(عيد، محمد فتحي  -٤٨
 – رجب –، السنة العشرون ٢٣٠، العدد مجلة الأمن والحياة، "الوطنية وتجريم الفساد

  . نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضجامعةم، ٢٠٠١أكتوبر / سبتمبر 
، العدد الحياةومجلة الأمن مكافحة ريب البشر، ): هـ١٤٢٣(عيد، محمد فتحي  -٤٩

 نايف العربية للعلوم الأمنية، جامعةهـ، ٢٠٠٣، يناير، فبراير ٢٢، السنة ٢٤
  .الرياض

، "مكافحة الفساد والعودة إلى قيم الدين): "هـ١٤١٨(العيسوي، محمد عبد الرحمن  -٥٠
  . يمجلة الوعي الإسلام

  . ، مطابع الكتاب العربي، القاهرةدئ الإدارة العامةمبا): م١٩٦٢(الغلاييني، خليل  -٥١
علاج الشريعة الإسلامية للانحراف الوظيفي ): هـ١٤١٣(فحلة، حسـن رمضان  -٥٢

  .م، الرياض١٩٩٢، سبتمبر ١٨٩، العدد مجلة الفيصلوالفساد الإداري، 
 بعض الدروس –مكافحة الفساد في أفريقيا ): "م١٩٩٩(فومباد، تشارلز مانجا  -٥٣

 ، يونيو،١٦٠د ، العدالة الدولية للعلوم الاجتماعية -"دة من تجربة بتسواناالمستفا
  .مجلة ربع سنوية تصدر عن اليونسكو

الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل ): "م٢٠٠٠(الكبيسي، عامر  -٥٤
 العدد ،٢٠، الد  المنظمة العربية للتنمية الإدارية،الـة العربية للإدارة، "والمعالجة

١.  
  .وزارة الداخلية) هـ ١٤٢٠( الكتاب الإحصائي  -٥٥
، دار الكتاب العربي، بيروت، نظام الحكومة النبوية):  م١٩٨٠( الكناني، عبد الحي  -٥٦

    .لبنان
،  ترجمة محمد قاسم "امةأخلاقيات الخدمة الع): "م١٩٨٤(كينث، كيرنغهان  -٥٧

  .قاهرة، المجلة المنظمة العربية للعلوم الإدارية القريوتي،
  . ، مكتبة عين شمس، القاهرةدراسات في تنمية اتمع): م١٩٨٣(  لطفي، على  -٥٨



 

الاجتماعية والسياسية وسوعة الثقافة مو): م٢٠٠٠(مبيض، عامر رشيد  -٥٩
، مصطلحات ومفاهيم، دار المعارف للنشر والطباعة الاقتصادية والعسكريةو

  .والتوزيع، حمص، سوريه
الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية ): هـ١٤١٤(محمود، صلاح الدين فهمي  -٦٠

، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الاجتماعية والاقتصادية
  .الرياض

، شركة كسب الموظفين وأثره في سلوكهم): هـ ١٤٠٤(المزيد، صالح بن محمد  -٦١
  .العبيكان للطباعة والنشر، الرياض

، نشرة الندوة، الد الرابع، العدد ساد الكبيرتكاليف الف): ١٩٩٧(مودي، جورج  -٦٢
  .الثاني، منتدى البحوث الاقتصادية، أيلول سبتمبر، تشرين الأول، أكتوبر، القاهرة

، معهد "جريمة الرشوة في النظام السعودي) "هـ١٤١٧(نور، أسامة محمد عجب  -٦٣
 .الإدارة العامة، الرياض

، مطابع نظام مكافحة الرشوة): ـه١٤١٧(هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي  -٦٤
  .الحكومة، الرياض

مجلة ، "التحدي والاستجابة-التنمية والفساد ): "م٢٠٠١(الهيثمي، نوازد عبد الرحمن  -٦٥
  .، سبتمبر، عمان٨٦ العدد ،٢٣، السنة الإداري

، الفساد وأثره على الجهاز الحكومي): هـ١٤٢٢(الهيجان، عبد الرحمن بن أحمد  -٦٦
 نايف العربية للعلوم امعةتمر العربي الدولي بمكافحة الفساد المنعقد بجبحث مقدم إلى المؤ

  هـ الموافق١٢/٨/١٤٢٤-١٠ خلال الفترة،الأمنية بالرياض
  .م٨/١٠/٢٠٠٣-٦

ستراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد ا): "هـ١٤١٨(الهيجان، عبد الرحمن محمد  -٦٧
 نايف العربية للعلوم معةجا، الة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،"الإداري
 .هـ١٤١٨ محرم ،٢٣ ع ،١٢ مجلد ، الرياض،الأمنية
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أيك الكريم أرفق لك هذا الاستبيان العلمي والذي تم إعداده بغرض استطلاع ر

كمتطلب . "منية في الحد من جرائم الفساد مدى كفاءة الإجراءات الأ" عن موضوع 
  .  نايف العربية للعلوم الأمنية جامعةلاستكمال درجة الماجستير في 

      ونظراً لما يشكله الموضوع من أهمية بالغة فإنني أرجو التكرم بالإجابة عن 
 وسوف تعامل إجابتك بالسرية التامة ولن .كافة الأسئلة بكل موضوعية وتجرد 

  .تستخدم إلا لأغراض الدراسة فقط 
  

  .مع خالص التحية وصادق الاحترام 
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 "اختياري " الاسم   
 الـــعـمــر 
  طبيعـة العـمـل 

 ـمـلمجـال الع :  عسـكري-٢:                           مدني-١      

  .   أقل من جامعي-١
 .          جامعي -٢
 .  فوق الجامعي -٣

 المؤهـل العلـمي

 .                المباحث الإدارية -١
  .  هيئة الرقابة والتحقيق -٢
  .   ديوان المظالم -٣
 

  
 مكـان العـمـل

مـدة الخـبرة في هذا  
 . اال 

عدد الدورات في هذا  
  .التخصص 
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ذات كفاءة 
 منخفضة

ذات كفاءة 
 متوسطة

ذات 
كفاءة 
 عالية

ذات 
كفاءة 

عالية جداً
 م العبــــــارة

 ١ .الإجراءات الوقائية من حدوث الجرائم    
 ٢ .ابة على الأعمال في قطاعات الدولةإجراءات الرق    
  ٣  .إجراءات تلقي البلاغات والإخباريات    
  ٤  .إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات    
  ٥  .التعامل مع المتعاونين والمبلغين والمرشدين    
  ٦  .عمليات التفتيش والتعامل مع الأدلة وتحريز المضبوطات    
  ٧  .واجهة بالأدلة والقرائنعملية الاستجواب والم    
  ٨  .عملية الاستدعاء والإحضار    
  ٩  . تحديد الإدانة والبراءة    
 ١٠  .الاستفادة من الخبرات والمختبرات الجنائية    
 ١١  .إعداد لوائح الإدعاء وتقارير القضايا    
 ١٢  .التعامل مع الشهود في التحقيق    
 ١٣  .كامجلسات المحاكمة وإصدار الأح    
 ١٤  .الموازنة بين العقوبة والجرم المرتكب     
 ١٥  .تحديد دور المتعاونين والمبلغين ومكافأم    
 ١٦  .تنقلات الموقوفين والسجناء وحراستهم    
 ١٧  .تنفيذ الأحكام الصادرة    
 ١٨  .إعادة تأهيل الفاسد وإصلاحه    
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غير موافق 

 إطلاقاً
غير موافق غير متأكد  موافق

موافق 
 بشده

 العبــــــارة

     
 قلة الجهات المكلفة بالمواجهة مع تزايد أعـداد         -١

 .  الجرائم المرتكبة 

     
 ضعف الإمكانات المالية والبشرية والإداريـة       -٢

 . لكل جهة 

     
 قصور النظام في تحقيق التوافـق بـين الجـرم           -٣

 .والعقوبة المطبقة 

     
 جهل أغلب شرائح اتمع بإجراءات وأنظمة       -٤

المكافحة وعدم ضمان حماية المبلغين والـشهود في        
  .        القضايا 

     
 عدم مواكبة الإجراءات المتخذة للمستجدات      -٥

 . المستخدمة في الجريمة 

     
 ضعف الجهود الإعلامية في التوعيـة بخطـورة         –٦

 .الفساد والمساهمة في مكافحته 

     
 تردد المواطنين في التعاون عن الإبـلاغ عـن          -٧

وقائع الفساد وهيبتهم من النتائج المترتبة على ذلك        
 . 

     
 نقص الخبرات والتدريب لدى العاملين في جهة        -٨

  . المواجهة 

     
 التخصص بين الجهـات المكلفـة        التداخل في  -٩

  .بالمكافحة

  . عدم اقتناع البعض بتجريم الفساد-١٠     

� �
�~h�Z�a%�����:� �

  

  

  



 

  

� �hא��%�� :���
%�������א���%	�������1nא����%�aא����1{א�/�א�� %�aא���� hא��fא��
�f%	��.�א� �

  

 غير موافق إطلاقاً
غير 
 موافق

غير 
 متأكد

 موافق
موافق 
 بشده

 ةالعبــــــار

 تفعيل دور وسائل الإعلام في نـشر الـوعي          -١     
 . بخطورة الفساد 

 توزيع نظام مكافحة الفساد على جميع موظفي        -٢     
 . الدولة 

 تشجيع المواطنين على الإبلاغ عما يكتشفونه       -٣     
 . من فساد ورشاوى وتسهيل طرق الإبلاغ 

لـتي   تكثيف الإجراءات الوقائية في الجهات ا      -٤     
 .يتكرر فيها الفساد 

 تبسيط الإجـراءات في الإدارات الحكوميـة        -٥     
 .  ومحاولة التقليل منها 

 تطبيق نظام حوافز مادية ومعنوية للعاملين في        -٦     
 .  المكافحة 

 الاستفادة من ثورة المعلومات والاتـصالات       -٧     
  .الحديثة في مكافحة الفساد 

وضوح في المعلومات المتوفرة وما      الشفافية وال  -٨     
  .يتخذ عليها من إجراءات 
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  الملحق الثاني 
  أسماء المحكمين 

  مدير إدارة الدراسات     عبد الرحمن أحمد الهيجان / د . أ-١
  والاستشارات بمعهد الإدارة

  عضو هيئة التدريس     محمد فاروق عبد الحميد كامل / لواء .  د-٢
   نايف للعلوم الأمنيةامعةبج                

  المستشار الإحصائي بوحدة     عبد الحفيظ سعيد مقدم/  الأستاذ الدكتور-٣
  التحليل الإحصائي وعضو هيئة

 نايف للعلوم امعةالتدريس بج
  .الأمنية

  رئيس قسم العلوم الإدارية     عامر خضير الكبيسي /  الأستاذ الدكتور-٤
   نايف للعلوم الأمنيةامعةبج

  أستاذ الإدارة العامة بكلية العلوم      أحمد بن سالم العامري / دكتور ال-٥
   جامعة الملك سعود–الإدارية               

  عضو مجلس الشورى      يوسف إبراهيم السلوم/  الدكتور-٦

  عضو مجلس الشورى        بدر حمود العماج/  الدكتور-٧

  عميد الدراسات والبحوث       علي بن فايز الجنحي /  الدكتور-٨
   نايف للعلوم الأمنيةامعةبج



 

  
  الملحق الثالث 

  نظام مكافحة الرشوة
  

�:�א��%f`�א*{��0 �
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من 
أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً 

 عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى زويعاقب بالسجن مدة لا تتجاو
 في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي رهاتين العقوبتين و لا يؤث

  .  وعد به
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كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع  عن 

ه أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يعد عمل من أعمال وظيفت
مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام 

  . الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به 
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بل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو ق

بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً 
  . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام 
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ن أعمال كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل م

تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة 
  .لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين 
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وذ كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نف
حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار 
أو التزام أو ترجي أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً 

  .ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام 
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عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته كل موظف 
لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين 

طى أو عرض العطية أو وعد ا للغرض المشار العقوبتين ، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أع
  . إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات 
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يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو 

يحمله العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ل
  . على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف ا نظاماً 
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  : يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام 

 كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامـة               -
  . سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة

 .المعين من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي  المحكم أو الخبير -
 . كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة -
 كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتـشغيل              -

المرافق العامة أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمـل              



 

دى الشركات المساهمة والشركات الـتي تـساهم الحكومـة في رأس مالهـا              ل
  . والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية 

 رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة مـن             -
  . هذه المادة 
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بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب 

  . تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين 
  

�`h
�:�א��%f`�א��% �
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام 

ة كل من اتفق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى التي تجرمها ، ويعتبر شريكا في الجريم
أو حرض أو ساعد في ارتكاا مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو 

  . التحريض أو المساعدة 
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كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب 

د عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين  سنتين، وبغرامة لا تزيزبالسجن مدة لا تتجاو
  . العقوبتين 
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يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل 

  .عليها أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو أسمها سواء كانت مادية أو غير مادية 
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يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم 
المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام 



 

بالأعمال التي يعد القائمون ا في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا 
  .النظام 
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لس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء 

  .تنفيذ العقوبة الأصلية 
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 والفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ةيحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميز

  . ممكناً عملاً 
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 من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قيل طيعفى الراشي أو الوسي
  .اكتشافها
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كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وأدت معلوماته إلى 

فأة لا تقل خمسة آلاف ريال و ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكا
لا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة ، ويجوز 
لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد 

  . موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها 
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ئداً من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا يعتبر عا
ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة 
وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة بشرط عدم تجاوز ضعف 

  . هذا الحد 
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على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة 
الرشوة أو الحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح  الحكومية أو الأجهزة ذات 
الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياا وتنفيذ مشروعاا وأعمالها أو اتين 

أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها العقوبتين على 
في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا ثبت أنَّ الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها ، 
ولس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على 

  . الأقل من صدور الحكم 
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 خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشر ةإذا حكم بجرم أية شركة أو مؤسس

فإن على الجهة الحكومية المتعاقدة معها أن ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه فيما 
 الجهات يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو

  . الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم 
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  .على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلاا 
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/ ٧ وتاريخ ١٥يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
  . ا طرأ عليه من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام هـ وم١٣٨٢/ ٣
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  .ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره 



 

  

  الفهارس
  . فهارس الآيات القرآنية الكريمة: أولاً
  . فهارس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  
  فهارس الآيات القرآنية الكريمة: أولاً

  
  الآية الكريمة   السورة رقم الآية الصفحة

ظَهѧَرَ الْفѧѧَسَادُ فѧِي الْبѧѧَرِّ وَالْبَحѧْرِ بِمѧѧَا آѧَسَبَتْ أَيѧѧْدِي النѧَّاسِ لِيѧѧُذِيقَهُمْ بَعѧѧْضَ         الروم  ٤١ ١٦، ٦
  الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

  البقرة  ٣٠  ٦
كَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فѧِي الѧْأَرْضِ خَلِيفѧَةً قѧَالُوا أَتَجْعѧَلُ فِيهѧَا                وَإِذْ قَالَ رَبُّ  

مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نѧُسَبِّحُ بِحَمѧْدِكَ وَنُقѧَدِّسُ لѧَكَ قѧَالَ إِنѧِّي                  
  أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ

ي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنѧَّسْلَ وَاللѧَّهُ لا           وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِ     البقرة  ٢٠٥  ١٦
  يُحِبُّ الْفَسَاد

  هود  ١١٦  ١٦
فَلѧѧَوْلا آѧѧَانَ مѧѧِنَ الْقѧѧُرُونِ مѧѧِنْ قѧѧَبْلِكُمْ أُولѧѧُو بَقِيѧѧَّةٍ يَنْهѧѧَوْنَ عѧѧَنِ الْفѧѧَسَادِ فѧѧِي         

وَاتَّبѧѧَعَ الѧѧَّذِينَ ظَلَمѧѧُوا مѧѧَا أُتْرِفѧѧُوا فِيѧѧهِ الѧѧْأَرْضِ إِلѧѧَّا قَلѧѧِيلاً مِمѧѧَّنْ أَنْجَيْنѧѧَا مѧѧِنْهُمْ 
  وَآَانُوا مُجْرِمِينَ

  القصص  ٧٧  ١٦
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الѧدَّارَ الѧْآخِرَةَ وَلا تѧَنْسَ نѧَصِيبَكَ مѧِنَ الѧدُّنْيَا وَأَحѧْسِنْ                   

إِنَّ اللѧѧѧَّهَ لا يُحѧѧѧِبُّ آَمѧѧѧَا أَحѧѧѧْسَنَ اللѧѧѧَّهُ إِلَيѧѧѧْكَ وَلا تَبѧѧѧْغِ الْفѧѧѧَسَادَ فѧѧѧِي الѧѧѧْأَرْضِ 
  الْمُفْسِدِينَ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا آَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي              الروم  ٤١  ١٦
  عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

  فَأَآْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ  الفجر  ١٢  ١٦

أْآُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيѧْنَكُمْ بِالْبَاطѧِلِ وَتѧُدْلُوا بِهѧَا إِلѧَى الْحُكѧَّامِ لِتѧَأْآُلُوا فَرِيقѧاً                  وَلا تَ   البقرة  ١٨٨  ١٦
  مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قѧَالُوا إِنَّمѧَا نَحѧْنُ مѧُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهѧُمْ                    البقرة ١٢،١١  ١٧
  مُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَهُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقѧِهِ وَيَقْطَعѧُونَ مѧَا أَمѧَرَ اللѧَّهُ بѧِهِ أَنْ             الرعد  ٢٥  ١٧
  ارِيُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ

  المائدة  ٣٣  ١٧
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فѧَسَاداً أَنْ            
يُقَتَّلѧѧُوا أَوْ يѧѧُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطѧѧَّعَ أَيѧѧْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهѧѧُمْ مѧѧِنْ خѧѧِلافٍ أَوْ يُنْفѧѧَوْا مѧѧِنَ     

  الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌالأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي 

وَقѧѧُلِ اعْمَلѧѧُوا فѧѧَسَيَرَى اللѧѧَّهُ عَمَلَكѧѧُمْ وَرَسѧѧُولُهُ وَالْمُؤْمِنѧѧُونَ وَسѧѧَتُرَدُّونَ إِلѧѧَى    التوبة  ١٠٥  ١٨
  عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلѧَى الْخَيѧْرِ وَيѧَأْمُرُونَ بѧِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهѧَوْنَ عѧَنِ                وَ  آل عمران  ١٠٤  ٢٥
  الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

  فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  المائدة  ٤٨  ٢٦

  لْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا آَانُوا يَكْسِبُونَآَلاَّ بَ  المطففين  ١٤  ٢٩

خѧѧَتَمَ اللѧѧَّهُ عَلѧѧَى قُلѧѧُوبِهِمْ وَعَلѧѧَى سѧѧَمْعِهِمْ وَعَلѧѧَى أَبѧѧْصَارِهِمْ غѧѧِشَاوَةٌ وَلَهѧѧُمْ        البقرة  ٧  ٢٩
  عَذَابٌ عَظِيمٌ

 يѧѧَوْمَ الْقِيَامѧѧَةِ وَمѧَنْ أَعѧѧْرَضَ عѧَنْ ذِآѧѧْرِي فѧَإِنَّ لѧѧَهُ مَعِيѧشَةً ضѧѧَنْكاً وَنَحѧْشُرُهُ       طـه  ١٢٤  ٢٩
  أَعْمَى

  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً  طـه  ١١٥  ٣٢

  
  

  

  



 

  
  فهارس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  

  الحديث الشريف   الصفحة

١٧  

  يقال لـه      الأسد   رجلا من    صلى االله عليه وسلم    استعمل رسول االله   

قدم قال هذا  فلما   على الصدقة    وابن أبي عمر    عمرو    قال    ابن اللتبية  

 علـى    صلى االله عليه وسلم    لكم وهذا لي أهدي لي قال فقام رسول االله 

ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا           المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال       

بيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم أفلا قعد في بيت أ أهدي لي

بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يـوم     محمد    لا والذي نفس 

  أو شـاة     خـوار     أو بقرة لها    رغاء    القيامة يحمله على عنقه بعير له 

إبطيه ثم قال اللهم هـل بلغـت       عفرتي   ثم رفع يديه حتى رأينا    تيعر  

    مرتين

  لمن استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلو  ١٨

١٨  
لا يشم رائحة الجنة، قيل من يا رسول االله، قال من ولَّى رجلاً وهـو               

  يعلم أن في الناس خيراً منه

  من ولى رجلاً لمودة أو قرابة فقد خان االله ورسوله وجماعة المؤمنين  ١٨

٢٩  
ا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع وأستغفر           إن المؤمن إذ  

  صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره االله في كتابه

  ين التوابينئدم خطاء وخير الخطاآبن اكل   ٣٢

  
  
   


